المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


المبادئ القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية 
إعداد د. فواز صا 


ملخص البحث: 

اكتشف العالمان فرانسيس كريك وجيمس ويستون بنية األ114 في عام 
5 ومنذ ذلك الحين تحتاح العالم ثورة بيولوحية جزيئية هائلة تأحذنا من 
اكتشاف علمي إلى آخر. وأدت هذه الاكتشافات إلى تقدم المعارف في بجاللي 
الطب وعلم الأحياء» ثما زاد الأمل باكتشاف علاحات جديدية لبعض الأمراض 
العضال وغير القابلة للشفاء -مثل بعض الأمراض الوراثية الخطيرة والسكري ومرض 
اراق زرف الكت ره" للك مد الاير "الذي تعبا «يزق تطيائه “حير اللنطوية 
جمعاء. وبالمقابل» فإن التقدم العلمي في هذا الخال إذا لم يحسن استخدامه يمكن أن 
يكوة وزالا عل السرية وميا “ف زواقاء :للف مالك" الأصواض ى لمان 
الأخيرة لوضع إطار قانوئي دقيق لمثل تلك الممارسات والتطبيقات الناجمة عن التقدم 
العلمي في مجحالي الطب وعلم الأحياء. وهذا التنظيم شكل نواتاً لفرع جديد من 
القانون أطلق عليه قانون الأحلاقيات الحيوية» أو قانون أخلاقيات الطب وعلم 


الأحياء. 
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أضف إلى ذلك أن المجتمع الدولي بأسره اهتم بنتائج هذا التقدم وتحرك لوضع 
إطار قانون دولي له. 

ولم يقف العالم الإسلامي مكتوف الأيدي أمام هذه الثورة البيولوحية في بجالي 
الطب وعلم الأحياء» وإنما اهتم هو أيضاً بالنتائج الناجمة عنهاء حيث قامت الجامع 
الفقهية الإسلامية بتنظيم الندوات ولمؤتمرات حول ذلك وخلصت إلى اتخاذ 
القرارات والتوصيات بشأفاء انها بذلك إظازا انوي ل لتطبيقات التقدم 
العلمي في بجحالي الطب وعلم الأحياء. والبحث هنا يقتصر على دراسة المبادئ 
القانونية فقط الي تحكم الأحلاقيات الحيوية في القانون الفرنسي والاتفاقيات 
الدولية. 


* أستاذ مساعد بقسم القانون الخاص - جامعة دمشق - كلية الحقوق. 
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مقدمة: 

تقع أخلاقيات الطب وعلم الأحياء (البيوتيك عناوتطاءهاط هآ -عنطاءمنط عطا 
أو كما يطلق عليها البعض الأحلاقيات الحيوية» في ملتقى فروع العلم كالعلوم 
والفلسفة والقانون والطب والأحلاق والدين. 

وتهتم أخلاقيات الطب وعلم الأحياء بدراسة المشاكل الأخلاقية الي أفرزها 
التقدم الحاصل في بحاي الطب وعلم الأحياءء» والممارسات والتطبيقات الناجمة عن 
الثورة البيولوحية في هذين البجالين. 

وقد اهتمت غالبية الدول في العالم بدراسة هذه المشاكل المرتبطة .منجزات 
التقدم العلمي» وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا. وأنشأت 
هذه الدول انا وطنية لأأخلاقيات الطبية واللبيوية: 

واهتنمت الحيئات والمنظمات الدولية والإقليمية بدراسة المشاكل الأخلاقية 
الناجمة عن التقدم العلمي الحائل في مجاللي الطب وعلم الأحياء. فعلى الصعيد الدولي؛ 
أنشأت منظمة اليونسكو في عام ١1917‏ لخنة دولية لأخلاقيات الطب وعلم الأحياء 
(18©)؛» حيث قامت هذه اللجنة بإعداد مشروع الإعلان العالمي بشأن ابحين 
البشري وحقوق الإنسان. 

وأنشأت الجمعية العمومية في منظمة الأمم المتحدة لحنة خاصة» مموجب 


قرارها رقم 55/9 تاريخ ,70١1/1١7/١١‏ من أجل دراسة إمكانية وضع اتفاقية 
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دولية تهدف إلى حظر الاستنساخ البشري التكاثري. 

وعلى الصعيد الإقليمي قام مجلس أوروبا .مبادرات عدة في هذا النطاق. فقد 
تبئ سلسلة من التوصيات والقرارات» وأنشأ لحنة خاصة بأخلاقيات الطب وعلم 
الأحياء. وتبئ مجلس أوروبا في ١9317/5/5‏ اتفاقية متعلقة بحماية حقوق الإنسان 
وكرامة الكائن البشري ممواحهة تطبيقات علم الأحياء والطبء والمسماة باتفاقية 
حقوق الإنسان والطب الحيوي أيضاً. 
الإسلامي» حيث اتخذ قرارات وتوصيات عدة تتعلق بالمشاكل الأخلاقية الي يثيرها 
التقدم العلمي في بجاللي الطب وعلم الأحياء. 

أهمية البحث؟ 

تأت أهمية هذا البحث بداية من حداثته» فهو يعد موضوع الساعة. فعالم اليوم 
يذهب من اكتشاف إلى آخرء ولم تعد هناك حدود لطموح الباحثين» وخاصة في 
بحالي الطب وعلم الأحياء. وما زال العالم يح ثمار الثورة البيولوجية الطبية الي 
احجتاحته. ولكن هذه الثورة» كالعملة النقدية» لما وجهان. فمقابل منجزات 
وحسنات هذه الثورة» لما مساوئ عديدة وبصورة خاصة بالنسبة للإنسان. 

وهذا ما دفع الفلاسفة ورجال القانون وبعض الباحثين إلى المطالبة بوضع إطار 
قانوئي لتطبيقات الثورة البيولوحية الطبية. والمبادئ القانونية الي تحكم أحلاقيات 
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الطب وعلم الأحياء هي الخطوط العريضة لهذا الإطار القانوني. 

ومن ثم تأت أهمية هذا البحث من تشعب علاقات أخلاقيات الطب وعلم 
الأحياء بفروع المعرفة الأخرى. فلا تعد أخلاقيات الطب وعلم الأحياء فرعا 
مستقلاء وإنما تتمركز في ملتقى فروع العلم كالقانون والأخلاق والطب وعلم 
الأحياء والفلسفة وكذلك الدين. 

وأخيراء تبدو أهمية هذا البحث في لفت انتباه القارئ العربي» ليس فقط رجل 
القانونء إلى المشكلات الناجمة عن التقدم العلمي في مجالي الطب وعلم الأحياء. 
ويقتصر هذا البحث على دراسة المبادئ الي تحكم الأخلاقيات الحيوية في القانون 
الفرنسي وكذلك في الاتفاقيات الدولية, 

ولكن لا بد من الإشارة أن الشريعة الإسلامية اهتمت بالأخلاقيات الطبية منذ 
أكثر من أربعة عشر قرناً. ولكن لا يسمح الحال لي هنا إلى التطرق إليهاء متمنياً أن 
تتاح لي الفرصة قريباً لعرضها ف بحث مستقل. 
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خطة البحث: 

يمكن تقسيم المبادئ القانونية الي تنظم الأخلاقيات الحيوية إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: يتعلق بالشخص ذاته؛ والثاني: يتعلق بحسد الإنسان» في حين أن 
الفالث؛ يخص الجن المشترف ار قبل عرض ناد القانونية الى تحكم أحلاقيات 
لصي قا الأحياء» لا بد في البداية بيان المقصود من هذه الأخلاقيات وأسباب 
ظهورها. وعلى هذا يتضمن هذا البحث مبحثاً تمهيدياً يتناول نحة تاريخية حول 
أخلاقيات الطب وعلم الأحياءء» وثلاثة فصول: 

الفصل الأول: ويتناول المبادئ المتعلقة بالكائن البشري. 

الفصل الثاني: ويعرض المبادئ المتعلقة يحسد الكائن البشري. 

الفصل الثالث: ويتضمن المبادئ المتعلقة بالدنس البشري. 


مبحث قهيدي 


خة تارينية حول أخلاقيات الطب وعلم الأحياء 


تتضمن هذه اللمحة التاريخية التعريف بأخلاقيات الطب وعلم الأحياء 
(البيوتيك) وبيان كيفية ظهورها والأسباب الي كانت وراء ذلك. 
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الفقرة :١‏ تعريف أخلاقيات الطب وعلم الأحياء: 

يعتبر مصطلح وعتطاءعم1ط عطا (ويعئى أخلاقيات الطب وعلم الأحياء) حديث 
العهد» حيث تم استخدامه لأول مرة في عام ١917٠١‏ من قبل طبيب أمريكي مختص 
قُُ الأورام من جامعة مزوممءو71؟؟ واهمه 1267 55وم16 م10 206 في مقال نشره 
في ذلك العام في بحلة أمريكيةا', 


كتاب بعنوان: اللبوتيافع عير و الب 7 


وكان وراء ظهور هذا المصطلح بروز تيار فكري» ف فاية الستينات من 
القرن العشرين» يعتقد بأن المنجزات والتقدمات الى حصلت في محال التقانات 
الحيوية والطبية لا تحمل فْ ذاتها وبصورة آلية الخير للبشرية» وذلك لأنه ليس كل ما 
هو ممكن تقنياً وعلمياً يعن بالضرورة أنه يحقق الخير والمنفعة للبشريةا". 


قُُ الواقعء ليس من السهل تعريف أخلاقيات الطب وعلم الأحياء» وذلك 
نظراً لتعدد الفروع العلمية الى يتعلق بما هذا المصطلح. 


(١ ) ,عط 1لع22 لطنه (ع81010 زا وعتكتاععمذتاء ,510131721 01 ععمعك5 عطا ,وعتطاعم810 ,نلع17.1.20‎ 14 ٠ 
عاعتاتث ,..عتاوتطاةه 1ط 12 عل عءزموع نآ ,لاع ننجود1' 16ل مطم_عنتعاط دم ممع 1اناه5 ,127_153.م,1970‎ 
,عن قطاع10- وم /: /:ا.عع0212.1ع00. 3017517 // خط :عازه ع1 نتداد 6ت[طتام‎ 

171 -عع تامع ,.[.لظا ,ونان 77000ع1ق0ص8 ,عنتتضباظ عطا ما عع8110 ,دعتطاع810 ,17.1.2011 )0( 
.م0 ,كأعننعد 1خ .ط دم ممع 11نا50 

“1 ,6اأواع انمتا عاءعءه8هع12 ,عناوتطا6ه61 عل عنل6ممملعتوعمء ع1اعتكتناهلظ8 ,111559.لل_.[ أء 0.1105 0 
.5 أء 0.125 ,2001 وع1اععتتحاظ ,بممتتلة 
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لا تعد أخلاقيات الطب وعلم الأحياء في الاصطلاح الدقيق» فرعاً مستقلاً ولا 
سكل ةا بحد ذاته وليست هي بأخلاقيات مهنية حديدة. وبالمقابل فإن هذه 
الأخلاقيات تقع ف ملتقى فروع علمية وتقنيات حيوية عديدة» وبصورة خاصة: 
الطب وعلم الأحياء (بجميع اختصاصاتهما)» والعلوم الإنسانية مثل علم الاجتماع 
وعلم النفس وعلم السياسة وكذلك الأخلاق والقانون والفلسفة والدين. وتعددية 
الفروع تثير مشاكل التوفيق والتناسق دائماً في المصطلحات العلمية بين المختصين. 
فالص طلحات القانونية تختلف عن المصطلحات الطبية والعلمية» وكذلك عن 
المصطلحات الأحلاقية والفلسفية والدينية. وهذا الأمر يثير صعوبات كثيرة في نطاق 
أخلاقيات الطب وعلم الأحياء» لأسباب عديدة أهمها؛ 

* تنوع بحال الفروع العلمية الي تتعلق بما أحلاقيات الطب وعلم الأحياءء 
مثل العلوم الطبيعية والعلوم الطبية والعلوم الإنسانية والعلوم القانونية والعلوم 


© تعلق مسائل أخلاقيات الطب وعلم الأحياء بقيم تختلف باختلاف النظرة 
الإيديولوجية لحاء فرحل الدين لا ينظر إلى هذه المسائل (كالإحهاض أو الاستنساخ 
محقلاً) التتفظرة نفسسها الى ينظر إليها'رجل العله» وكدلك الخال بالشية ازغال 
القانون والأحلاق. 

خلاصة الكلام؛ يمكن تلخيص الصعوبات الي تحيط بتعريف أخلاقيات الطب 
وعلم الأحياء كما يلي: 
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تمركز هذه الأحلاقيات في ملتقى فروع علمية عدة» وبالتالي فإنه يشكل نقطة 
التقاء ايديولوجيات وأديان وأحلاق وفلسفات بحيث يثير الالتقاء في كثير من 
الأحياة الواعحبانة: هنا ينها اضف إل ذلك اهمده الأختاذقنات تون علد 
لرهانات مهمة لمجموعات عدة: مثل جمعيات المرضىء الكادر الطبي» جمعيات حماية 
البيئة» الصناعات الصيدلانية والتقانات الحيوية والطبية. 


يتبين ثما سبق أن أخلاقيات الطب وعلم الأحياء تتعلق بالمسائل الي تثيرها 
التطبيقات والأبحاث العلمية الي أفرزها التقدم الحائل في بجالي الطب وعلم الأحياء؛ 
وهذه المسائل هي ذات أبعاد أخلاقية وقم 2 عديدة وكذلك مجموعات مصالح 
عدة.وباختصار يشمل محال أخلاقيات الطب وعلم الأحياء كل ما يتعلق بالكائن 
الحى. 


وهذا ما يستفاد من مصطلح عناونط غ106 (أخلاقيات الطب وعلم الأحياء) 


الذي يجمع بين مصطلحين» وحماء الحياة والأخلاق 00 , 


وعندما استخدم البروفيسور 2067 مصطلح البيوتيك لأول مرة في عام 
كان يقصد به مجموعة المشاكل الأحلاقية الى يثيرها التقدم العلمي بالنسبة 
للكائنات الحية البشرية وغير البشرية. والبيوتيك في رأيه» ينظم المعارف البيولوجية 
والقيم الإنسانية!", 


.5 أء 2.192 ,11 مأعلاتدء8 ,وعتعه[مصطءع)ه81 اء عماوتطافه81 أمعمقصصءط عمتمصدملقء 1ط )١(‏ 
(؟) انظر المرجع السابق» ص 2١155‏ بند رقم .٠١‏ 
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ولكن فيما بعد أصبح مصطاح البيوتيك مقصوراً على المحال الطبي فقط. ومن 
تان السؤال حول العلاقة بين آداب الطب وأخلاقيات الطب وعلم الأحياء 
(البيوتيك). 


يرى البعض أن مصطلح البيوتيك ما هو إلا اسم جديد لآداب الطب. في 
حين يذهب البعض الآخر إلى أن محال البيوتيك أوسع بكثير من محال آداب الطب 
ال تشكل غود عيها من البيوتيك» إذ تعد مرحلة ما قبل التاريخ بالنسبة 
: 

وينتج عن ذلك اخحتلاف كبير ف الأيديولوجية بين أنصار التيارين» إذ يؤكد 
أنصار التيار الأول أن الأطباء هم أصحاب الشأن في بيان مدى أخلاقية التطبيقات 
الجديدة الى أفرزها التقدم العلمي في محال الطب. في حين لايعترفون أنصار الرأي 
الثاني يمذا الاحتكار للأطباء» ويطالبون بإجراء مشاورات جماعية بين أشخاص من 
فروع مختلفة بشأن مدى أخلاقية تلك التطبيقات الحديدة!". 

في الحقيقة» عكس ظهور أخلاقيات الطب وعلم الأحياء (البيوتيك) تحولاً 
عميقاً في طبيعة الطب ومكانته بين العلوم والتقنيات» إذ كان الطب في بداية القرن 
التاسع عشر يعّد عملاً تحريبياًء في حين أصبح قد د ديات لقره العشرين أحد 
أهم التقانات العلمية. ويثور السؤال حول دور الطب؛ هل يحب أن يقتصر على 


.5 أء 129 .7 ,.أك.مه0 ,11.8/1559.[ أء 015ه0.110 ) (١‏ 
.29 .م ,ع1 )0( 
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والإحراءات الطبيعية» ويتدحل في جسد الكائن البشري ليغير من معالمه الطبيعية ؟ 
هل يجب التضحية بقدسية الحياة لمصلحة نوعيتها؟ 

يرى البعض أنه لا يمكن التضحية بقدسية الحياة» وبالتالي فإن الحالة البيولوجية 
للفرد هي مقدسة لا يمكن خرقها. وهذه القدسية تشكل خطأً أحمراً لا يمكن 
لتطبيقات التقدم العلمي أن تتجاوزه. ويذهب أنصار هذا الرأي إلى أنه يجب منع 
بعض التقانات الطبية الحيوية» مثل انتقاء الجنس 0000000 

في حين يذهب البعض الآخر إلى تشجيع تطبيقات التقدم العلمي في مجالي 
الطب وعلم الأحياء» وأن أدت هذه التطبيقات إلى تعديل الحالة البيولوجية للفرد 
وعليه فإن أنصار هذا الرأي يضحون بقدسية الحياة في سبيل الحصول على نوعية 
أفضل اانا 

يتبين ثما سبق صعوبة تعريف أخلاقيات الطب وعلم الأحياء. ومع ذلك يمكن 
تعريفها بأنها: علم يهتم بدراسة الحوانب الأحلاقية للمسائل الجديدة الي يثيرها 
التقدم العلمي والتقانات الحديثة في بمحالي الطب وعلم الأحياء» ويبين متطلبات 
احترام وإعلاء الحياة البشرية والكائن البشري في محال تطبيقات التقانات الحيوية 
والطبية. ويستخلص من ذلك أن أخلاقيات الطب وعلم الأحياء تم بدراسة 

8010111 015ج1132 ,2115 ,علغع تل تزوة0آ[ ع.آ ,تتهاوء 1 دعناوعول ) (١‏ 


اعتصةطط :.د اء 40.م ,1988 ,عأعطعوط ,كتنوط ,أقة717 تال ع842115 هآ ,أعمعمع122 دأمعصط 06 
.5 أء 0.300 ,1994 غضمكلكه] ,كتتد ,تأمموع1 عل وعمغ0 وع]آ ,معطم 


مجلة الشريعة والقانون --العدد الثاني والعشرون -ذوالقعدة 175١ه‏ يناير ١١٠٠م‏ ا 


المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


الجوانب الأخلاقية للمشكلات الى تثيرها تطبيقات التقانات الحيوية والطبية في 
عطاق الول ا ب 

وأدى ظهور أخلاقيات الطب وعلم الأحياء إلى إنشاء لحان وهيئات وطنية 
وإقليمية ودولية تم بالمسائل الأخلاقية ال تثيرها التطبيقات الجديدة في مجالي الطب 
وعلم الأحياء» مثال ذلك؛ اللجنة الوطنية الاستشارية للأخلاق في فرنساء وجلنة 
أخلاقيات الطب وعلم الأحياء (0181) التابعة مجلس أوروباء والمجموعة الأوروبية 
للأخلاق التابعة للمفوضية الأوروبية» واللجنة الدولية لأخلاقيات الطب وعلم 
الأحياء (018) التابعة لمنظمة اليونسكو. 

وعلى صعيد الوطن العربي» اللجنة التونسية لأخلاقيات الطب وعلم الأحياء؛ 
وكذلك اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية في المملكة العربية السعودية» 
واللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية في سوريا. 


الفقرة ”: أسباب ظهور أخلاقيات الطب وعلم الأحياء: 
تعود حجذور أخلاقيات الطب وعلم الأحياء إلى ظاهرتين وهما؛ الثورة 
البيؤلوحية الطبية:و أزمة الأتخلاق العالمية: 
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أولا: الثورة البيولوجية الطبية: 

شهد العالم منذ اكتشاف بنية الحمض النووي منقوص الأ وكسجين (8111) 
في عام ١157‏ ثورة بيولوجية طبية لا قدأ. فالعالم بمضي من اكتشاف علمي إلى 
اكتشاف آخر. بعد اكتشاف بنية ال 1(2ى في عام »١45“*‏ اكتشف العالم 
8.0101 في عام ١95/‏ أن ال 12ح هو الدعامة الحزيئية للمعلومة الورائية الذي 
يعبر عن نفسه بواسطة البروتينات» وخاصة الأنزيمات. وف عام ١15٠0‏ اكتشف 
باحثون من معهد باستور الفرنسي أن حزيئ ال 8831 قادر على نقل المعلومة 
الوراثية من نواة الخلية» مركز ال1(25» إلى السيتوبلازما حيث تصنع البروتينات. 
وفي عام 6 أثبت عالم الأحياء السويسري ع7 موطرخ وجود أنزعات» 
سميت بأنزيمات الحصر أو التقييد» قادرة على صنع ناقلات جرائيم 5:ناهاء77 تحمل 
مورثة أجنبية» وشكل هذا الاكتشاف بدايات الحندسة الوراثية. وفي عام ١91/‏ 
ولد أول طفل أنبوب في بريطانيا. وف عام ١185‏ ولد أول طفل في الولايات 
المتحدة الأمريكية نتيجة عملية انتقاء الجنس عن طريق انتقاء الصبغيات. وفي عام 
ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية العلاج الجيئ الذي يقوم على تصحيح 
تشوه أو شذوذ المورثات بواسطةمورثة - دواء. وفي العام ذاته تم وضع مشروع 
خارطة الحينوم البشري الى أعلن عنها كاملة في عام .٠٠٠١7‏ وفي عام ١9595‏ 
استطاع باحثون اسكوتلنديون استنساخ أول حيوان من الغديات انطلاقاً من 
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المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


خلايا بالغة عن طريق النقل النووي» وهو النعجة "دوللي" الي ماتت 0 طريق 
القتل الرحيم؛ ولاك كنا كانت ماق نين اشر اباك ركوية ووس سني" 

وبعد ذلك استطاع العلماء استنساخ حيوانات أخرى كالأرانب والقطط 
والأبقار والخنازير والفئران. وف ١١/55‏ أعلنت شركة أمريكية أنها استطاعت أن 
تستنسخ أحنة بشرية. وكانت أول تحربة تم إحصاؤها في محال الاستنساخ البشري 
حصلت في نيويورك وقام يما فريق من جامعة كولومبيا وذلك ف عام .١1175‏ وبعد 
ذلك تتالت التجارب لاستنساخ البشر إلى أن أعلنت شركة كلونيد التابعة لطائفة 
"الرائيليين" في ٠٠١7/١١/7‏ أعا استنسخحت أول طفلء» وبعد ذلك أعلنت عن 
استنساخ أطفال آخحرين» ولكن دون أن تثبت تنبت عملية الاستنساخ علمياً إذ أنما لم تقم 
بدشر أي مقال في بحلة علمية يؤكد ما أعلنته» ولم تسمح لعلماء مستقلين التأكد من 
غاب اياك ١‏ 


ونتج عن الثورة البيولوجية الطبية» والاكتشافات الي أحدثتهاء تقدم وتطور 
هائل في محال علوم الحياة - وخاصة علم الأحياء والكيمياء الحيوية والطب 
بفروعه - أدى إلى تغيير معارفنا القديمة حول تلك العلوم. وانعكس هذا التقدم على 
دور الطب الحيوي وسلطته وقوته. 


(1) تم استتساخ "دوللي" انطلاقاً من من خلية بالغة اقتطعيت من ضرع نعجة بالغة من العمر ست سنوات؛ لذلك 
فقد أطلق الباحثون على النعجة اسم دوللي' ' تيمنا بحجم ثدي المغنية 
(؟) حول هذه الاكتشافات انظر مقالا بعنوان! خمسون عاما من البيوتيك 7٠٠.- - ١9805/‏ منشور على 
الانترنت. 
صخط .م ممتماء /عنانو تطاع 1ط ملامنتطاء /واع 1ووهل/عططتعطا_ دومل/ع01.عتان تطتداعع .11155 /انصاغخط 


مجلة الشريعة والقانون --العدد الثاني والعشرون -ذوالقعدة 170١ه‏ يناير ١١٠٠م‏ 1 


المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


أصبح جسم الإنسان في وقتنا الراهن محلاً للتجارب العلمية وللتلاعبات 
الوراثية والتقنية بشكل لم يعرف له مثيل في تاريخ البشرية. ويبدو من كل ذلك أن 
هدف الأبحاث الطبية والعلمية» وعلى أقل تقدير موضوعهاء أصبح إعادة تكوين 
الإنسان وليس معالحته. والأبحاث والتجارب الي تتم في محال الاستنساخ والعلاج 
لبي والإبجاب المساعد طبياً والتشخيص قبيل الزرع حير مغال على ذلك. 

وكات أيضاً من نتيجة هذا التقدم الذي أدت إليه الثورة البيولوجية الطبية 
تقارب المجتمع في علاقاته مع العلم» وإن كانت هذه العلاقات في بعض الأحيان 
عاصفة وصاحبة. فهناك علاقة عضوية أكيدة لممارسة الأنشطة البشرية الجماعية. 
وتطور البحث العلمي بحاحة إلى دعم المجتمع المتمثل بالدولة, 

وأدت هذه العلاقات إلى بزوغ إحساس وشعور بالنتائج الاجتماعية المترتبة 
على التطور العلمي والتقئ في بحاي الطب وعلم الأحياء. وأصبحت هذه العلاقات 
تكتسي طابعاً سياسياً. 

وأظهر التقدم العلمي الناحم عن الثورة وفعي اطي امف بين نوعين من 
الأدبيات الأخلاقية الطبية: 

النوع الأول: وهو الأدبيات الأخلاقية التقليدية للطبيب الي تهدف إلى 
إعطاء المريض العلاحات الملائمة في ضوء الحالة الراهنة للعلم» في حين أن النوع 
الثاني وهو الأدبيات الأخلاقية للباحث الي دف إلى وضع كل مصادر المنهج 
التجحريي في خدمة معرفة أكيدة لآثار طريقة معينة من العلاج. ونتج عن هذا 
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المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


التناقض نوع من التعارض بين أخلاقيات الحكمة والحيطة وأخلاقيات المحازفة 
والمخاطرة» وهذا التعارض أدى إلى نشوب أزمة أحلاق عالية. 

ثانياً' أزمة الأخلاق العالمية: 

تهم الثورة البيولوجية الطبية العالم بأجمعه» وتبدو الحاحة ماسة إلى أدبيات 
أخلاقية عالمية في هذا الشأن. ولكن يبدو أن واقع العالم المعاصر ف الوقت الراهن 
بن كس ذلك» إذ تسود فيه قيم ومبادئ متعددة يصعب ف الكثير من الأحيان» 
التوفيق فيما بينها. وتعدد القيم والمبادئ أدى إلى تعدد التيارات الفكرية في العالم» 
وعليه فإن جميع هذه التيارات الفكرية تؤثر في العلاقات. واستخلاص قيم مشتركة 
بين جميع التيارات الفكويه عالت عملذ جار ف ال الوساطة الاحتماعية من أحل 
الوصول إلى توازن مؤقت وهش بين القيم والمصالح المتنازعة. ونتيجة لذلك ظهرت 
أخلاقيات الطب وعلم الأحياء كبديل لقيم موحدة للرد على التحديات الي أثارتا 
الثورة البيولوجية الطبية» وكان ولادة هذا النوع الجديد من العلم. وبدأ تاريخ 
البيوتيك» أخحلاقيات الطب وعلم الأحياء» في الولايات المتحدة الأمريكية في 
منتصف الستينات من القرن العشرين. عاش الأمريكيون في قلب الثورة البيولوحية 
الطبية. وقد شجع بجحاح البرفيسور 0.881810 ف زرع قلب بشري في عام ١9517‏ 
الباحثين والأطباء الأمريكيين الدخول في هذه المغامرة» وقد تناقلت وسائل الإعلام 
في تلك الفترة أنباء عن قيام باحثين بإجراء تحارب على السود والسجناء والمعاقين 
تخالف القواعد القانونية ال تهدف إلى حماية الشخص. وقد كانت الأدبيات 
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الأحلاقية الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك مهيمنة من قبل مفاهيم 
الكتيننة الكاتوليكية. ولك خضي الفاؤس قف وريحال الاين أذ ينفيل قلياة عبن تلك 
المفاهيم من أجلء خلق مع باحثين من فروع أخرىء تيار فكري يأحذ بعين الاعتبار 
الطابع التعددي للمجتمع. وسبب ظهور هذا التيار كان الموقف الذي اتخذه البابا 
بولص السادس في عام ١955/‏ عندما أكد معارضة الكنيسة الكاثوليكية لاستخدام 
موانع الحمل. واكالق هته السكلة ردان لمشكلة أكبر وأهم وتتعلق بالعلاقة بين 
العلم والدين. وبدت الحاحة إلى إنشاء أماكن أخرى حارحة عن سيطرة الكنيسة 
الكاثوليكية من أحل تسهيل البحث العلمي والحوار بين مختلف الفروع: الطب 
وعلم الأحياء والدين والأخلاق. ومن هنا نشأت مراكز ومعاهد الأبحاث في 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

يتضح مما تقدم أن الدين والأحلاق كان هما دور بارز في ميلاد أخلاقيات 
الطب وعلم الأحياء. أما القانون فقد لعب بدوره دوراً هاماًء في تطور هذه 
الأخلاقيات؛ إذ ساهم رجاله بفعالية في وضع المبادئ القانونية والأخلاقية الي تحكم 
العلدياض الطوررفك الها . 

وموضوع هذا البحث هو شرح هذه المبادئ القانونية ال نصت عليها 
الاتفاقات والإعلانات الدولية والإقليمية المتعلقة بالأحلاقيات الحيوية والطبية 
وكذلك التشريعات الوطنية» واتخذت التشريع الفرنسي مثلاً لها. 
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فالقانون الفرنسي رقم 557 -45 تاريخ 7/79/ ١1314‏ ينص على عدد من 
المبادئ الأساسية الي يحب أن تخضع لما التطورات العلمية الي حققتها الثورة 
البيولوجية. وإذا ألقينا نظرة على مواده بحد أنها تكرس ثلاثة أنواع من المبادئ 
الأساسية في هذا المحال؛ النوع الأول منها: يتعلق بالشخص ذاته» في حين يتعلق 
النوع الثاي: بحسد الشخخص» وأيراً يتناول النوع الثالث؛ الجدس البشري. 

كذلك الحال بالنسبة للإعلان العالمي بشأن امحين البشري وحقوق الإنسان 
الذي تبنته اليونسكو في العام 2١991‏ واتفاقية (أوفيدو) الحقوق الإنسان والطب 


تيوس تماد 1101 رو 


الفصل الأول 
المبادئ المتعلقة بالكائن البشري 


هذه المبادئ مكرسة في المادة /١5/‏ من القانون المدني الفرنسي الي تنص على 
أن القانون يضمن أولوية الشخصء ويحرم كل اعتداء على كرامته»؛ ويكفل احترام 
الكائن البشري منذ ا وتقينيك 'عاييا ايها امايق الدوية 


)١(‏ اتفاقية حماية الإنسان وكرامة الكائن البشري بمواجهة تطبيقات علم الأحياء والطبء والمسماة أيضاً 
اتفاقية حقوق الإنسان والطب الحيوي» وقعت في إطار مجلس أوروبا في مدينة (أوفيدو) في أسبانيا 
في ١397/5/5‏ ولكن المادة /4*/ منها تسمح لدول أحرى غير أعضاء في مجلس أوروبا بالانضمام 
إليها. ونص هذه الاتفاقية منشور في سلسلة الاتفاقات الأوروبية ال ينشرها مجلس أوروباء رقم 
45 »؛» ص” وما يليها. 
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المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


والإقليمية.ويستخلص من ذلك أن هذه المادة تنص على ثلاثة مبادئ أساسية متعلقة 
بالتشضخص وهي مبدأ سمو الكائن البشري» ومبدأ حماية كرامة الكائن البشري» 


وأخيرا مبدأ احترام الكائن البشري منذ بدأ حياته. 


المبحث الأول 


مبدأ سمو الكائن البشري 

نتيجة التقدم العلمي الذي حصل في بحالات علم الأحياء والطب وعلم الوراثة 
شي البعض أن يكون ذلك على حساب الإنسان. فالغاية النهائية من البحث 
العلمي يجب أن تكون سعادة الإنسان ورفاهيته» ولا يجوز أن يرحح على مبدأ سمو 
الكائن البشري الشخص أية أولويات أخرى» فالشخص الإنساني يجب أن يتربع 
على قمة هذه الأولويات» وأي تعارض بينها يجب أن يرجح مبدأ سمو الكائن 
البشري. وعلى هذا نصت المادة /١5/‏ من القانون المدني الفرنسي بقولما أن القانون 
يضمن سمو الشخص. فلا يجوز تقدهم أولوية اقتصاد السوق أو سمو التقدم العلمي 
على أولوية الشخص. فيجب أن يتم التقدم العلمي» في بحالات علم الأحياء والطب 
وعلم الوراثة » في خدمة الإنسان وليس في خدمة العلم. وأمام هذا التقدم العلمي 
في بحالات علم الأحياء والطب والوراثة فيجب على المشرع أن يوفق بين متطلبات 
التقدم العلمي واحترام الإنسان والإنسانية. والأداة الأساسية لهذه الحماية تكمن في 
صون الكرامة الإنسانية للشخص. 
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وكذلك الحال بالنسبة للمادة /٠١/‏ من الإعلان العالمي بشأن اين البشري 
وحقوق الإنسان» الى تكرس مبدأ أولوية الشخصء إذ تنص على أنه: ((لا يجوز 
لأي بحث يتعلق با محين البشري » ولا لأي من تطبيقات البحوثء» لا سيما في 
بحالات البيولوجيا وعلم الوراثة والطبء أن يعلو على احترام حقوق الإنسان 
والخريات الأساسية والكرامة الإنفسائية'لأي قرد أو مجموعة أفزاد)). 

وكرست اتفاقية أوفيدو لحقوق الإنسان والطب الحيوي لعام ١9901‏ هذا 
المبدأ في المادة الثانية منهاء وال حاء فيها أنه يحب أن يرجح خير الكائن البشري 
ومصلحته على مصلحة المحتمع أو مصلحة العلم في حال تطبيقات الطب وعلم 


الأحياء(", 


المبحث الثاني 
مبدأ حماية كرامة الكائن البشري 


في الحقيقة المبادئ الى نصت عليها المادة /١5/‏ من القانون المدني الفرنسي 
كلها تدحل ضمن نطاق هذا المبدأ الذي يعد أهمها على الإطلاق. ولح تتم الإشارة 
إلى هذا المبدأ في المراحل الأخيرة من مناقشته. ويرد البعض سبب ذلك السكوت إلى 
أنه كان يشكل صدى لسكوت نصوص الدستور الفرنسيء إذ لا يوحد أي نص في 
الدستور الفرنسي لعام ١915/.‏ يكرس مبدأ حماية الكرامة الانسياي": 


عمتعلقصملط 12 أء عصصمط! عل متمعل دع1 مسد ملع0'015 ممتامعء تممه 1 ع2 عاعتاعة' .1 )١(‏ 
لتاع؟ ع1 تتتاى 16121011م غمع00117 تتقتصتسط عغاة'1 عل معلط ع1 أء ]1616م لآ" :عناو عنماءقل 
". ععمعك؟ 13 عل تاه 501616 12 عل ]121616 

مذ روعت وتطاكملط 5ذه1 دعل عتتتقادء مم10 دعمكء صتهم دعآ ,4180101837 ال]1 وأمعصومع )١(‏ 
2 50115 روعاتاععم5ع6م أء 1621165 ,5ان12 5ع0 عااتاعتزمء ”1 3 د5عنانو1ط8106 1015 و5عآ 
.واه 35 .م ,1999 ,1لا ,111111815 عا طلآآتاط] مااع تظ عل مماعع 1ل 
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وكذلك الأمر بالنسبة لإعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر بعد انتتصار 
الثورة الفرنسية في 21783/8/57 إذ لم يتطرق صراحة إلى حماية الكرامة 
الا 

وأول إشارة صريحة إلى هذا المبدأ في القانون الوضعي الفرنسي كانت وجب 
القانون الصادر في ١987/9/٠0‏ والمعدل في عام 2١4/4‏ والمتعلق بحرية الاتصال 
أو التواصل؛ إذ تنص المادة الأولى منه على أن الاتصال أو التواصل السمعي البصري 
هو حر ولا بمكن تقييد هذه الحرية إلا ضمن الحدود الي يتطلبها احترام كرامة 
الكائن البشري. 


ثم بعد ذلك كرس المرسوم الصادر في ١53917/7/١5‏ والمتعلق بالقواعد المهنية 
للممرضين والممرضات مبدأ حماية كرامة الكائن البشري في المادة الثانية منه واليّ 
تقضي على أن بمارس الممرض أو الممرضة مهنته ضمن حدود احترام حياة الكائن 
البشري. ويجب عليه أن يحترم كرامة وخصوصية المريض وعائلته. ويبدو من نص 
هذه المادة أن مبدأ حماية كرامة الكائن البشري لا يشمل إلا فئة معينة من الناس 


وهم ال 


)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاستشارية الفرنسية لإعادة النظر في الدستور اقترحت في تقريرها 
المؤرخ في ١991/5/١5‏ إدخال مبدأ حماية الكرامة الإنسانية إلى الدستور ..... إذ أنما اقترحت 
إضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة 55 من الدستور انظر ذلك: 

1< هع 1015 وع.آ ,84150103-[ضملذد.] 
ع0 اء عصمهنتعءم 12 عل عالمعتل 12 عل ممناءعا0:م 12[ بكتاظد5[فكاط عاعتتوط 
8 عل عامصصمععء نآ :عمتعلعصصمماط 12 عل عمتقحصمل ع1 حصقل كعمتقصتط عععمعع 1 


لال انحط ؛عتدمططم غ)زأمعل عل ع200021 متعاصا عتاحعكل ,ملع091 0 مملامع تدم 
.5 اء 378 .م ,2 لل ,2000 


ونمحد هذه الصفة أيضاً في قوانين أخرى قهدف إلى حماية مبدأ كرامة الكائن البشري بالنسبة لففات 
محددة من الناس» ومثال ذلك القانون الصادر في ١334/8/11‏ والمتعلق بالوقاية وقمعا لحرائم 
الجنسية وحماية القاصرين» وكذلك القانون الصادر في ١594/17/59‏ والمتعلق .مكانعحة 2 


59 
بح 
أ 
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يا فقد تم تكريس مبدأ حماية الكرامة الإنسانية معناه الواسع والذي 
يشمل جميع الأشخاص بداية كحق من حقوق الإنسان يعاقب على عزقه كيزانياء 
وقد تولى قانون العقوبات الفرنسي الحديد الصادر في عام ١9914‏ هذه الحماية 
الجزائية لمبدأ كرامة الكائن البشري. 

ومن ثم نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 45/5807 واليَ أضافت إلى 
القانون المدني نص المادة ١5‏ الي تكرس مبدأ حماية كرامة الكائن البشري .معناه 
العام والمطلق. 

وبعد ذلك اكتسب هذا المبدأ قيمة دستورية» وذلك عندما أتيحت الفرصة 
للمجلس الدستوري الفرنسي للنظر في القوانين المتعلقة بأخلاقيات علم الأحياء 
والطب» فأصدر قراراً في ١434/17/91‏ أعلن فيه بأنه يستخلص من مقدمة دستور 
عام ١945‏ أن حماية كرامة الكائن البشري ضد أي شكل من أشكال الرق 
والعبودية والمذلة هو مبدأ ذو قيمة دستورية. وتشير مقدمة دستور عام ١95/‏ 
صراحة إلى مقدمة دستور عام 5 »© إذ تعلن مقدمة دستور عام 6 ارتباط 
الشعب الفرنسي بحقوق الإنسان المحددة في الإعلان الصادر في عام ١789‏ والذي 
أكدته وأكملته مقدمة دستور .١9145‏ 


> لتهميشات الذي يجعل من هذه المكافحة واجبا ووطنياً مستنداً إلى احترام الكرامة المتساوية لكل 
الكائنات البشرية, 
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وقد جاء في مقدمة دستور عام ١5145‏ أنه غداة انتتصار الشعوب الحرة على 
الأنظمة الي حاولت استرقاق واستعباد وإهانة الشخص الإنساني» يعلن الشعب 
الفرنسي من جديد أن كل كائن بشري دون تمييز للأصل أو الدين أو المعتقد» يملك 
الحقوق المقدسة واليّ لا تقبل التنازل ا" 

ولقد كان قرار ال خلس الدستوري الصادر في ١195/7/71‏ السبب في ترويج 
هذا المبدأ الذي اكتشفه» ومن ثم إعطائه صيغة جديدة سمحت له أن يتألق وينتشر في 
بجاللات واسعة, 

وهكذا فقد تم تكريسه في قوانين أخرى» مثل قانون واحبات الطبيب الذي 
ينص في المادة الثانية منه بأن الطبيب بارس مهمته» في خدمة الفرد والصحة العامة 
وف نطاق احترام الحياة الإنسانية» واحترام الشخض وكرايي". 

وكذلك الأمر باانسبة للقانون رقم »417-1١59‏ الصادر بتاريخ 
689 و«المتعلق بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية كطريقة من طرق تنفيذ 
العقوبات المانعة للحرية» حيث تنص الادة الثالثة من هذا القانون على أنه يجب أن 


يضمن إجراء الوضع تحت المراقبة القضائية احترام الكرامة الانسائية!". 


1 84 4- 8748-95 انظر قرار ا مجلس الدستوري رقم‎ )١( 
.م نأك .مه ,...6المع تل 12 عل مم1اءء10م هآ كن[ 155[ فاط .م‎ 381,206 
والذي يتضمن قانون واجبات الطبيب»‎ ١195/4/5 تاريخ‎ 40-٠٠٠١ (؟) انظر المرسوم التشريعي رقم‎ 
. 13١9.08 ص‎ ١995/9/7 والمنشور في الحريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ‎ 
.18457 ص‎ 219917/1١7/٠١ القانون منشور في الحريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية بتاريخ‎ )9( 
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وبين المحلس الدستوري» في قرارات أخرى صادرة بعد القرار الذي كرس 
مبدأ حماية كرامة الكائن البشري» مضمون هذا المبدأ بشكل أدق. ففي القرار 
الصضادر بشأن القانون المتعلق يمكافحة التهميشات يعلن املس الدستوري. كمبداً ذو 
قيمة دستورية ((حماية كرامة الشخص الإنساني ضد أي شكل من أشكال المذلة 
والإهانة) . 


وهنا لم يشر المحلس الدستوري في قراره هذا إلى أشكال الرق والعبودية الي 
أشار إليها في القرار الصادر في 5/8/707 "1١99‏ , 


وف قرار آحر يشير المجلس الدستوري إلى حماية كرامة الكائن البشري 
01 


عتلك سكنا حديثا هو هدف ذو قيمة دستورية» مستندا في ذلك إلى حق كل إنسان 


في أن يعيش حياة عائلية عادية وإلى مبدأ حماية كرامة الكائن البشري!", 


)١(‏ انظر قرار المحلس الدستوري رقم ١‏ .4 - 48 تاريخ .١99/97/55‏ والمنشور في الحريدة الرمية 
للجمهورية الفرنسية بتاريخ 1994/10/9١‏ ص ١117١١‏ ش 

(؟) القرار رقم “الا -45» تاريخ .١997/0/1١‏ والمنشور في الحريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية 

بتاريخ 2.١337/07/55‏ ص .١١١١8‏ وصدر هذا القرار بشأن القانون رقم 5417 -35 الفرنسية تاريخ 

ا اللحادف إلى تشديد قمع الإرهاب والاعتداء على الأشخاص أمناء السلطة العامة أو 
المكلفين ممهمة من القطاع العام. وقد اعتبر المحلس في قراره أن كل شكل من أشكال المساعدة على إقامة 
أحبي في وضع غير نظامي لا يمكن أن ينظر إليه على أنه يشكل اعتداء على الكرامة البشرية. 

(؟) انظر القرار رقم 59" -454. تاريخ .1335/1/١3‏ والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية 


الفرنسية بتاريخ 1997/1/7١‏ ص .1١١55‏ 
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وعلى الصعيد العالمي فقد عرف نندا بحاي كانه الات القروي انها كيرا 
بعد الحرب العالمية الثانية» إثر انيار النظام النازي. فقد كرسته مقدمة ميثاق الأمم 
المتحدة» وكذلك ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ١55//1١ 5/١١‏ 
وجاء أيضاً في المادة الخامسة من هذا الإعلان أنه: ((لا يجوز إضاع أحد للتعذيب 
ول لشعاملة أو العقيوية القائية أو اللا تسائيه أو اتداظةه بالكررنة)): وغل نذا أيضا 
نصت المادة /1/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 
515 »9 والذي دحل حيز النفاذ في .1١9377/9/9+‏ وبعد ذلك كرسته 
اتفاقيات إقليمية عديدة» أحدثها اتفاقية أوفيدو المؤرحة في ١5917/54/5‏ والمتعلقة 
بحماية حقوق الإنسان وكرامة الكائن البشري .مواجهة لتطبيقات علم الأحياء 
والطب. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في .١999/1١/١‏ 

وتضمن الاتفاقات الدولية والإقليمية حماية مبدأ كرامة الكائن البشري في 
نطاق تطبيقات التقدم العلمي في بجاللي الطب وعلم الأحياء. 

هذا هو الحال بالنسبة للإعلان العالمىي حول المحين البشري» إذ تنص المادة 
الثامنة منه على أنه ((أ - لكل إنسان الحق في أن تحترم كرامته وحقوقه أيا كانت 
سماته الوراثية. ب- وتفرض هذه الكرامة ألا يقصر الأفراد على سماتهم الورائية 
وحدهاء وتفرض احترام طابعهم الفريد وتنوعهم)). 

وجاء في المادة /١١/‏ من الإعلان المذكور أنه: ((لا يجوز السماح مممارسات 


تتناق مع كرامة الإنسان» مثل الاستنسال لأغراض إنتاج نسخ بشرية. ويتعين على 
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الدول والمنظمات الدولية المختصة أن تتعاون للكشف عن مثل هذه الممارسات و 
اتخاذ التدابير اللازمة بشأنه على المستوى الوطيئن أو الدولي وفقا: تياد الممضوضن 
عليها في هذا الإعلان)). 

وسبق الإشارة إلى أن المادة /١٠١/‏ من هذا الإعلان ترجح الكرامة الإنسانية 
على البحث العلمي وتطبيقاته في بحالات البيولوجيا والوراثة والطب في حالة التنازع 

أضف إلى ذلك أن المادة /ه١/‏ من الإعلان المذكور تحث الدول على اتخاذ 
التدابير المناسبة لوضع إطار الممارسة الحرة لإجراء البحوث في محال المجين البشري .ما 
يضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والكرامة البشرية» وحماية الصحة 
العامة,. 

كذلك الحال بالنسبة لاتفاقية أوفيدو المتعلقة بحقوق الإنسان والطب الحيوي» 
إذ حاء في مقدمتها أن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والدول الأحرى والمجموعة 
الأوروبية مصممة على أن تتخذ, في محال تطبيقات علم الأحياء والطبء التدابير 
الملائمة لضمان كرامة الكائن البشري والحقوق والحريات الأساسية للفرد. وتنص 
المادة الأولى من هذه الاتفاقية على أن تحمي الأطراف في الاتفاقية الكائن البشري في 
كرامته وفي هويته وتضمن لكل شخص دون تمييز احترام سلامته وحقوقه وحرياته 
الأساسية الأخرى ممواحهة تطبيقات علم الأحياء والطب. 
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وتنص المادة الأولى من الملحق الإضافي لهذه الاتفاقية» والمتعلق بحظر استنساخ 
الكائنات البشرية» لعام ١19/‏ على أنه تمنع كل مداخلة تهدف إلى إنتاج كائن 
شرف مطابع ورايا لكان .يفيري اراح أوضيك: 

وتنص المادة الأولى من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي لعام ٠٠٠٠١‏ 


على أن الكرامة الإنسانية مصونة» ويجب احترامها وحمايتها. 
المبحث الثالث 
مبدأ احترام الكائن البشري منذ بدأ وجوده 


تضمن المادة /١7/‏ من القانون المدني الفرنسي احترام الكائن البشري منذ بدء 
حياته. وهنا اخختار المشرع الفرنسي عبارته بدقة حيث استخدم مصطلح: (الكائن 
البشري منقصتط ع1'6)» ولم يستخدم عبارة (الشخص عصدهوو:وم 1:8) وكان 
هدف المشرع من ذلك هو حماية الجنين دون أن يبت في مسألة النظام القانون له. 

وهذه المسألة كانت في قلب المناقشات القانونية والأخلاقية الى سبقت 
ورافقت المناقشات البرلمانية بشأن القوانين الصادرة في ١1914/17/59‏ والمتعلقة 


بأخلاقيات علم الأحياء والطب. وقد أظهرت مواقف متعارضة بصورة جذرية. 


فالبعض ذهب إلى أن الحنين هو شخص إنسان بشكل تام ير .بمراحل متتالية 
من التطور. واستناداً إلى :ذلك لا يمكن أن يكون الجحنين محلاً للمعالجات أو الأبحاث, 


مجلة الشريعة والقانون --العدد الثانى والعشرون -ذوالقعدة 475١ه‏ يناير 4٠١٠م‏ يفن 


المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


وهذا موقف الكنيسة الكاثوليكية. وقد عبر البابا بولص الثاقى عن هذا الموقف 
صراحة في رسالته البابوية حول الحياة الإنسانية إذ عد استخدام الأجنة الإنسانية 
محلاً للتجارب العلمية جرعة ضد كرامة الكائنات لوي 


وذهب البعض الآخر إلى أن الحنين هو شخخص إنساني محتمل؛ واستناداً إلى 
ذلك له الحق في احترام كرامته. وهذا موقف اللجنة الاستشارية الوطنية لأخلاقيات 
الطب الذي عبرت عنه في رأي صادر عنها في ١9‏ حول أحذ أنسجة 
من الأحنة البشرية الميتة لأغراض علاحية» إذ استخدمت اللجنة في رأيها هذا 
العبارات التالية: (عغمة71 666 2 اه أوة نان علاعتامع]0م عمتقستط عصدمووممم) 
ومعناها" ((شكهن الإساف الكافىة هو اللي عاق نيا رمي او كنع الله أن 
استخدام الأحنة الميتة يثير مشاكل عديدة» وبصورة خاصة فيما يتعلق بوقف الحمل 
لأنه من الملائم أن نتجنب ألا يشكل استخدامه 5 شرعياً للااجهاض. 


وف رأي آخر لهذه اللجنة الصادر في ١95/١5/١5‏ المتعلق بالبحوث 


العلمية واستخدام الأجنة البشرية المستكنة في الأنابيب لأغراض طبية وعلمية» ذهبت 
اللجنة إلى أنه يجب أن يثار» وقت التلقيح» مبدأ احترام الكائن البشري الذي 
ا 


7 بنأك.مه ,..6اتمعتل 15 عل ممتاءع 0م م1 بستعووتة .5 )١(‏ 

عأعنان لد ذكناهزنا0] أءزناد هلآ ,101750 عند -صدع1 عل اتمعل عآ ص يمتمسسط عئة ]1 )١(‏ 
بعالا [0ء 201176911 ,06215 <تتاعللا ,عمتقسصتاط علع1010ط 12 ععحصمه5تعم مهد عل 
2000 ,وعوم8111 مه1غتلة6 
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ووفقاً لرأي ثالث فإن الحنين لا يشكل سوى كتلة من الخلايا غير المميزة. 
وقد تأثر أنصار هذا الرأي بالقانون البريطاني الصادر في ١190/1١/١‏ والذي 
يسمح بإجراء الأبحاث القلجيه 1 انين كنم (منة /2 )يونا التالية للتلقيح ,١(‏ 

وعلى ما يبدو فقد أخذ المشرع الفرنسي في القوانين الصادرة في 
89 بحل وسطء وكرّس وجهة نظر أنصار التيار الثاى الذي يُعد الجنين 
حصا يقري عملا وهذا تمخلص من تن المادة /13/ من" القاتوة لفق 
الفرنسي ومن قرار المحلس الدستوري الفرنسي الصادر في ١995/17/71‏ والمشار 
إليه أعلاه. 

وفي الحقيقة فقد كرس المشرع الفرنسي في المادة /١5/‏ آنفة الذكر المبدأ ذاته 
الذي كرسته المادة الأولى من القانون الصادر في 2١9375/1/117‏ والمتعلق بالوقف 
الإرادي للحملء؛ والذي يضمن احترام الكائن البشري منذ بدأ حياته. وأصبح 
الوقف الإرادي للحملء» الذي كان يطلق عليه قبل صدور هذا القانود مصطلح 
الاخياض» آرا مشروعاً غوعنب: القانون: الضاذن ق 00 ل إمتذة ا فى لفون : 

١‏ - عندما يتم ممارسته قبل فهاية الأسبوع العاشر من الحمل وذلك بناء على 

طلب من المرأة الي تعتبر نفسها في حالة ضيق وشدة عل 658هن516) 


)١(‏ انظر: ,00.1 ,610605101165 1015 5عنآ ,0:2ا1.52131-82)0 
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وووءة)» وهذا ما ذهبت إليه المادة 1,..2211-1 وما يليها من قانون 
لعجيف العامة ارتو : 

؟ - والحالة الثانية نصت عليها المادة 1..2213-1 من القانون نفسه وهي 
حالة ما إذا كانت متابعة الحمل تضع صحة المرأة في خطر جسيم. أو إذا 
كاف امنالة «اععننا تقرف بأن الطف ا« القاى الت .نرف بكوة مفنايا 
عرض خطير جداً يعرف بأنه ميؤوس منه أثناء التشخيص» وبأنه غير قابل 
للشفاء. وفي هذه ال حالة لا يؤحذ بعين الاعتبار المدة الي يحب أن يحصل 
فيها الوقف الإرادي للحمل. فهذا الوقف أو الانقطاع يمكن أن يتدحل 


ا 


وكان ينظر إلى النظام الذي جاء به القانون الصادر في 19175/1/11 على 


أنه مؤقت»ء إذ نص على أن يطبق الوقف الإرادي للحمل لمدة كس سبو انك ولخن 
أصبح فيما بعد نظاماً دائما وذلك بموجب القانون الصادر في ,191/9/117/7١‏ 


ويعتقد البعض أن الوضع القانوني للجنين في رحم أمه وإن لم يكن معرفا 
بصورة دقيقة» قبل صدور القانون الجديد في ١175/1/11‏ على الأقل كان موحدا 
ماذب أق. الكجههاه شاي 816 ب جترتة اله شما جف كان قري 


. أسبوع‎ ١7 وتجدر الإشارة بأن هناك مشروع قانون يهدف إلى إطالة هذه المدة إلى‎ )١( 

6 وينص القانون على أنه لا يمكن إجراء الإحهاض إلا من قبل طبيب. ويجب أن تتم العملية في مشفى عام 
أو مشفى خاص معتمد. ويجب أن يتم ذلك بعد إجراء يهدف إلى التأكد من الإرادة الحقيقية للمرأة 
باللجوء إلى مثل هذه العملية» ويجب عليها أن تأكد إرادقا هذه بطلب كتابي بعد مدة أسبوع من الخطوة 
الأولى . 
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والقانون الجديد جاء ليشوش هذا النظام القانون وعله غامضا: الأمر الذي أدئ 
إلى عرض الموضوع على المجلس الدستوري ليرى مدى مطابقة أحكام هذا القانون 
مع إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام »١7/5‏ والمبادئ المنصوص عليها في مقدمة 
دستور عام 2١9545‏ ومع أحكام الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية لعام .١55٠‏ وقد أعلن المجلس الدستوري عدم اختصاصه فيما 
يتعلق بأحكام الاتفاقية الأوروبية. وما عدا ذلكء فإنه قرر أن القانون الصادر في 
العام ١91‏ لا يقبل الاعتداء على مبدأ احترام كل كائن بشري منذ بداية حياته إلا 
في حالة الضرورة ووفقاً للشروط الي ينص عليها. ولهذا فقد أعلن المجلس بأن 
أحكام هذا القانون لا تتعارض مع إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 211785 
ولا مع المبادئ الأساسية المنصوص عليها في قوانين الجمهورية الفرنسية. ولا تخالف 
المبدأ المنصوص عليه ف مقدمة دستور عام ١9147‏ والذي يقضي بأن الأمة تضمن 


بسلا كفي اليد رضي مجلس الدولة الفرنسي إذ أعلن أن أحكام القانون 
المؤرخ في ١975/1/١1‏ والقانون المؤورخ في ١9173/١7/١‏ والمتعلقة بالانقطاع 
الإرادي للحمل لا تنعارض مع أحكام الاتفاقية الأوروبية الحقوق الإنسان ولا مع 
القزن لفاوق "تفلن نز لاني . 


(1) انظر قرار امحلس الدستوري المؤرخ في 141/5/1/1: وقرار بجملس الدولة المورخ في /15/6١‏ 
المشار إليهما من قبل. 


.؟ أء 2.9 ,.أاء.00 ,...رع615001238م 502 عل ع1161ن ذاء 010[01115] أعزناد هنا ,ناما .1-.ل 
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واستخلص البعض من كل ذلك أن القانون الوضعي الفرنسي يقر مبدأ احترام 
الكائن البشري منذ بدء حياته» وهذا المبدأ لا يطبق إلا بالنسبة للجنين المستكن في 
رحم أمه. ولكن استثناء من ذلك يمكن مخالفة هذا المبدأ بالنسبة للجنين في الحالتين 
اللتيبن نص عليهما القانون الصادر في ١975/1١/١7‏ وهما؛ حالة الضرورات 
العلاحية» وحالة الضيق والشدة بالنسبة للأم. والاستثناء هناء وفقاً لرأي هذا 
تقر وكاس عاك كاعد 

وسار القانونان الصادران في ١935/17/59‏ ولمتعلقان بأخلاقيات علم 
الأحياء والطب في المسار ذاته الذي سار عليه القانون الصادر في ١9175/1/117‏ 
الذي أجاز الوقف الإرادي للحمل. 

فالمادة /١7/‏ من القانون المدني الي أضافتها المادة الثانية من القانون رقم 
55 -44 تاريخ 1995/7/59. لا يضمن مبدأ احترام الكائن البشري منذ بدء 
حياته إلا بالنسبة للجنين المستكن في رحم أمه. أما فيما يتعلق بالجنين في الأنبوب 
فلا يشمله هذا المبداً. 

وهذا ما ذهب إليه امحلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر ف 
7 الذي جاء فيه بأن مبدأ احترام كل كائن بشري منذ بدء حياته لا 


عل كأه1 د5عآ بكتتامتة1.5212-8 عدم كمعتالناه5 .392 .م ,1975 .كك.2512 ,تماوعل )١(‏ 
.4 2016 ,10 .م ,.أاء.مه ,عتاوتطاةملط 
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يطبق على الأجنة الملقحة في الأنبوب واستخلص من ذلك أن المادة /١5/‏ المشار 
إلبهنا انف لاعطيق عل هده لجرو" . 

ولكن على الرغم من أن القانونين الصادرين في ١195/7/59‏ لم يبينا 
صراحة النظام القانوئ للأجنة الملقحة في الأنابيب» ألا أهما كرساء بصورة ضمنية» 
تنظيماً حزئياً لهذه الأحنة. ويقوم هذا التنظيم الحزئي هذا على المبادئ التالية: 


جك خلنك تسق الأبو إلا ضبن لطاق' عمل الذغات التناعذ 


#َ 


طب لوقن الأمدافية كدق رلادة ودكمق ميق :فانون: العدده 


العامة» هذا ما ذهبت إليه المادة 2141-3-.1 من القانون ذاته. 

1 لا يجوز استحداث جنين بشري ولا استخدامه لأغراض تحارية أو 
منافيةه يوافقا جل ذمه ليطي النادة 7ق بن قاترن طبه 
العامة, 

ّ - يمنع استحداث الأحنة في الأنابيب لأغراض الدراسة والبحث والتجارب 
(المادة 1.2141-7) ويمنع إجراء أي تحارب على الحنين. 


1 ع لامك أود يكو لين النقرى كاذ لاتفاف بعر 


: هذا القرار مشار إليه من قبل‎ )1١( 
1]. م,.أك.م0 ,5106101165 1015 5ع 11ة ]10002122 5عم1ع12م دعا ,معناعع2[1 ممع‎ 7 
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وكل من يخالف هذه المبادئ يعرض نفسه للعقوبات الحزائية المنصوص عليها 
في قانون العقوبات الفرنسي. فالمادة 1..115-15 من هذا القانون تعاقب على 
الحصول على أجنة بشرية لقاء مقابل مالي أي كانت ضيغته. بالحبن تشغ سنوات 
وبغرامة مقدارها 7٠٠٠٠١‏ فرنك. ويعاقب بالعقوبات ذاتها على الوساطة أو 
التدحل لتشجيع الحصول على الأجنة البشرية لقاء مقابل مالي» أو على إعطاء 
شخص ثالثء مقابل عوضء أجنة بشرية. 

والمادة 1,.511-17 تفرض العقوبات ذاتها على من يقوم بتلقيح أحنة في 
الأنابيب لأغراض صناعية أو تحارية. 

وكذلك الحال بالنسبة للمادة 1..511-18 من القانون المذكور وال تفرض 
العقوبات ذاتها على القيام باستحداث أجنة بشرية في الأنابيب لأغراض البحث أو 
لإخضاعها للتجارب العلمية. 

ولكن الفقرة الثالثة من المادة 1..141-8 وما يليها من قانون الصحة العامة 
نصت على استثناء لهذا المنع. وهذا الاستثناء هو موافقة الأبوين على أن بتحرى 
دراسات على أحنتهم. ويجب أن تكون هذه الموافقة كتابة وذلك شريطة أن يكون 
الدافة من :هده الذراسنات؛ طيياء ولا يشكل ذلك اعتداءا على اللفين. بول حكن 
إحراء مثل هذه الدراسات إلا بعد الحصول على رأي إيجابي للجنة المنصوص عليها 
في المادة 1..2113-3 (وهي اللجنة الوطنية للطب وعلم الأحياء والإنحاب 
والتشخيص قبيل الولادة.وقد بينت المادة (1.152-8-1) من مرسوم الصحة العامة 
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بأنه لا يمكن إحراء دراسة على الأجنة البشرية في الأنابيب» المنصوص عليها بشكل 
استثنائي في المادة 1..2141-8, إلا إذا كانت الغاية منها تحقيق أحد الأهداف التالية: 
١‏ - تحقيق منفعة مباشرة للجنين المعي» وبصورة خاصة بقصد أن ترفع من 
نسبة نحاح زرعه. 
؟ -المساهمة في تحسين تقنيات المساعدة الطبية على الإنخحاب وبشكل خاص 
عن طريق تطوير المعارف حول فيزيولوجية التكاثر البشري والأمراض 
المتعلقة به. 
ولا يمكن إجراء أية دراسة إذا كان موضوعها إجراء تعديل في الثروة الورائية 
للجنين أو كان من المحتمل أن يكون لما أثر في إحراء مثل هذا التعديل. واشترطت 
المادة 2.15208-1 لإجراء مثل هذه الدراسات الحصول على إذن من وزير الصحة 
بناءء على رأي اللجنة الوطنية للطب وعلم الأحياء والإنحاب والتشخيص قبيل 
الولادة. 
في الواقع تعرض القانون الصادر في ١134/7/55‏ إلى الأجنة البشرية في 
الأنابيب بخصوص الإبحاب المساعد طبياً. ومن المعروف طبياً أن هذه العملية تحتاج 
إلى تلقيح عدة أحنة في الأنابيب ومن ثم إعادة زرعها في رحم المرأق» وذلك لأن 
بحاح العملية قد يتطلب إعادة الزرع لأكثر من مرة. فلذلك يلجأ المحتص إلى تلقيح 
عدة أجنة في الأنابيب .... ولقد ثار السؤال عن مصير الأجنة الى هجرها أصحابا 
قبل تاريخ نشر هذين القانونين. لقد جاء المشرع الفرنسي بحل لهذه المشكلة ونص 
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عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 555 -44 تاريخ ١135/17/53‏ الي تقضي 
بأنه بمكن أن تعهد هذه الأحنة إلى عائلة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في 
المادة (1..2141-5) من مرسوم الصحة العامة» شرط ألا يكون هناك طلب بشأفم؛ 
ولا يوحد اعتراض على تلقي عائلة أخرى لاء ويتوافر فيها الشروط الصحية النافذة 
في تاريخ نقلهم. وإذا استحال استقبالهم من عائلة أخرى - وكانت مدة حفظهم 
تساوي على الأقل حمس سنواتء فالقانون أمر بوضع حد للاحتفاظ بها ويجحب 
إتلافها. 

وقد نصت المواثيق الدولية والأتلنيية ايها عن عبياة مبدأ احترام الكائن 
البشري منذ بدء حياته» من خلال تكريس الحق في الحياة بشكل عام. فالمادة الثالثة 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١915/‏ تضمن الحق في الحياة. وكذلك 
الحال بالنسبة للعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لعام 2١97‏ إذ نصت 
المادة الأولى منه على الحق في ا حياة. 

وعلى الصعيد الإقليمي» تنص المادة /5/ من الاتفاقية الأمريكية الحقوق 
الإنسان لعام ١479‏ على أنه: ١((‏ - لكل إنسان الحق في أن تكون حياته محترمة. 
هذا الحق يحميه القانون» وبشكل عام؛ منذ لحظة الحمل. ولا يجوز أن يحرم أحد من 
حياته بصورة تعسفية ...)). 

في الواقع فإن الأحكام القانونية الدولية المتعلقة بضمان احترام الكائن البشري 
منذ بدء حياته» هي نادرة د والسبب في ذلك هو أن هذا المبدأ يدحل في تنازع 


مجلة الشريعة والقانون --العدد الثاني والعشرون -ذوالقعدة 4750١ه‏ يناير ١١٠٠م‏ ك1 


المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


مع حرية البحث العلمي. ولم تحسم اتفاقية (أوفيدو) لعام ١151‏ المتعلقة بحقوق 
الإنسان والطب الحيوي مسألة إمكانية قبول إجراء الأبحاث على الحنين البشري» 
وإنما تحيل ذلك إلى التشريعات الوطنية من أجل تنظيم مسألة إجراء الأبحاث على 
الجنين ضمن شرطين أساسيين وهما؛: 

١‏ - منع استحداث أجنة بشرية لغايات البحث العلمي. 

تون قواغل فك أن تؤمح عماية ملاكنة عدن" . 

وسبق الإشازة إلى أن اللحق الإضتاق. هذه الاتفاقيةة الذي م تببها ي باريسن 
© يمنع الاستنساخ البشري. ودحل هذا الملحق حيز التنفيذ في 7٠١1/1/١8‏ 
بعد أن صادقت عليه حمس دول وهي: أسبانيا وحورجيا واليونان وسلوكا نيا 
وسلرناكا و نذا ا ف عله الاذة دام هنا لون 11 


أما بالنسبة للميئاق الأوربي للحقوق الجوهرية الذي تبنته امجموعة الأوربية في 
مدينة نيس في شهر كانون الأول /٠٠٠٠١/‏ فإنه يمنع صراحة الممارسات الي تقدف 
إلى تحمسين النسل أو تأصيله» وكذلك ينع الاستنساخ لغايات التكاثر البشري» 
ولكنه بالمقابل لا ينص صراحة على منع الأبحاث على الأجنة البشرية. 


عناوء5:مآ-1 زعنن ه0للع0'011 ممتامع تممه 12 عل 18 عاعتمة'1 3 أتعة اوه 11 )١(‏ 
2 عتناوكة أ16-2[عه ,101 13 هم عكى1تطلة أوء 1710 ط1 كمه( #طمطء دع1 تتتاد عطاء تع اعع1 
.0اطصاع '1 عل عغهننو206 تامتاعع امم 
*”ع]101عام1 أوء عطاء تع طعع؟ عل 05 عتلاه كمتقسطقتاط كمه وتطصمع '0 ناكمو 13 )١(‏ 
(6) أنظر تقرير اللجنة الدولية لأخلاقيات علم الأحياء والطب التابعة لمنظمة اليونسكو حول استخدام 
خلايا المنشأ الجنينية من أجل البحث العلاجىء الحوانب الأخلاقية للأبحاث المتعلقة بالخلايا الجنينية» 
باريس 3601/54/١‏ ص"؟ وما يليها. 00 
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المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


وفيعة للك لافكن السييز نين التشريعات الوطية الأوربية كما يعلق 


بإحراء الأبحاث على الأحنة البشرية» بين اتحاهين: 


الاتحاه الأول: ويجيز إجراء مثل تلك الأبحاث» ولكنه يخضعها لقيود معينة 
تختلف شدقنا باحتلاف التشريعات الوطنية» مثال ذلك بريطانيا وأسبانيا. 


الاتحاه الثاني: ويمنع إحراء الأبحاث على الأجنة البشرية. مثال ذلك جمهورية 
ايرلنداء إذ جعلت من هذا المنع مبدءاً دستورياً. فالمادة /4/» فقرة /"/ من الدستور 
الايرلندي تكرس حق الطفل الذي سيلد في الحياة. كذلك الحال بالنسبة لألمانياء إذ 
بمنع القانون الصادر في العام ٠59١ك»‏ والمتعلق بحماية الجنين» إحراء الأبحاث على 
الأحنة البشرية» وهذا المنع مقريك يعقويات انيه 11 

وكذلك الحال بالنسبة للقانون الإيطالي المتعلق بالطب الإبحابي الصادر في العام 
5 إذ تعترف المادة الأولى من هذا القانون بالحق القانون اليد" 


وتعتبر الجمهورية التونسية الدولة العربية الوحيدة» حسب معرفي المتواضعة» 


الى أصدرت قانونا متكاملاً يتعلق بالطب الإنحابي وذلك في 7 آب 1..* (", 


)١(‏ أنظر: تقرير اللجنة الدولية الأخلاقيات علم الأحياء والطبء المرجع السابق وكذلك: 
كتاعتكك أء ععمع5 عتاكعا 7 لتقصتاط 11حاوء 17:00طماعء'آ ,أطهكل؟ تل عتاوتطاةآ 
.2 1135_3111 ,719130 ,علمة1]1015-5 
01 ل 601105 ,61200ط1اآ ,عتلةا] دع ع تكتاء تتاوع: 101 عملا رأعء1025 عاترظ زتتزهم17 )0( 
.17717717710 // :0 ,2002 تناز 22 
(©) أنظر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - آب 38٠١١‏ العدد 58, ص 577 ؟. وتجدر الإشارة 
إلى أن مصطلح (الرائد الرسمي) يقابله في سورية مصطلح (الريدة الرسمية)؛ وكذلك مصطلج 
(الفصا) ف القانون التونسي يقابله مصطلح (المادة) في القانون السوري. وأتمي أن يأ يوما 
تستخدم فيه الدول العربية مصطلحات قانونية موحدة متفق عليها. 
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المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


وبمنع الفصل التاسع من القانون المذكور الحصول على أجنة بشرية بواسطة 
الأنبوب أو بتقنيات أخرى لأغراض البحث العلمي. ولا يجيز القانون الحصول على 
جنين بشري بواسطة الأنبوب أو عن طريق تقنيات أخرى إلا في إطار الطب 
الإبحابي ولف لخانانه: 


الفصل الثاني 
المبادئ المتعلقة بجسد الكائن البشري 


تنص المادة ١-1١5‏ من القانون المدني الفرنسي على حق كل شخص في 
احترام جسده؛ و تقضي بأن الجسد البشري هو مصون لا يمكن خرق حرمته. 
كد حفن الس سكن أث ركو انبره اشرق عاض وتان تفز لأ ان 
1لا 

يستخلص من ذلك أن هذه المادة تكرس مبدأين أساسيين يتعلقان بالجسد 
البشري وهما؛ حرمة الجسد البشري وعدم التصرف بالجسد البشري. 

وكذلك الحال بالنسبة للمواثيق الدولية والإقليمية الى تكرس حرمة الجسد 


البشري وتصونه. 


25م هد عل أعءمدع1 تله اأتمعل 2 متاعقطع) كتدعصدء [اتكك عل0ه© تل 16-1 عاعلقة 1 )١(‏ 
5 © 61612215 5ع5 ,1112312 5م1مك ع[آ .1011013616 أدء للتقمقتتاط 5م2مء عنآ عنتواعقل 
.(36111200121م غ201 طن ل أعزطه1 عنتله] أدعتكتاعم عط 1115ل10م 
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المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


المبحث الأول 


مبدأ حرمة الجسد البشري 


مبدأ حرمة الحسد البشري مكرس ف الفقرة الثانية من المادة ١-1١‏ من 
القانون المدني الفرنسي وغايته هي حماية السلامة الجمسدية للشخص ضد تصرفات 
الغير. وبالتالي فإن هذا المبدأ لا يطبق على الشخص ذاته الذي يبقى» في التشريعات 
الغربية» سيد حسده من حيث المبدأء وله الاعتداء عليه دون أن يعرضه ذلك إلى 
أي عقوبات جزائية» شريطة عدم مخالفة أفعاله للنظام العام. والسؤال الذي يتبادر 
إلى الذهن هو لاذا أدحل المشرع الفرنسي المادة ١ - ١5‏ في متن القانون المديني» 
وال تضمن احترام الجسد البشري وعنوانه ((في الاعتداء ضد الشخص الإنساني)). 
في الواقع المادة ١- ١‏ تحاول أن تنظم العلاقات بين الطبيب والمريض. وقد دفع 
التقدم العلمي في محال علم الأحياء والطب بعض الأطباء إلى التصرف<- بجسد 
الو فنا لأهوائهم ورغباقهم. لذلك أراد المشرع أن بحمي المرضى من مبادرات 
بعض الأطباء غير المشروعة على أجسادهمء وبالتالي أراد أن يؤكد على الحماية 
القانونية للجسد الإنسائي» وبالتاللي يعطيها مكانة أساسية في القانون المديي. 

المادة ١- ١5‏ توجزء ف فقرتيها الأولى والثالثة» كل مظاهر الحماية الجسدية 
للأشخاص والحقوق الأساسية الي تترتب على ذلك: مثل الحق في الحياة» الحق في 


مجلة الشريعة والقانون ‏ --العدد الثاني والعشرون -ذوالقعدة 175١ه‏ يناير ١١٠٠م‏ حل 


المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


السلامة الجمسدية» الحق في رفض المعالجات غير الإنسانية والمهنية» وكذلك الحق في 


ولكن مبدأ حرمة الجسد البشري ليس له مدى مطلقء وإنما ترد عليه 
استثناءات. و على هذا نصت المادة ١‏ -” من القانون المدي الفرنسي بقوطا؛ أنه 
لا يجوز الاعتداء على سلامة الجسد البشري إلا في حالة الضرورة العلاجية بالنسبة 
للشخص. وفي هذه الحال استلزمت هذه المادة الحصول على رضا الشخص المع 
لسوورة سوق بامساد نا ذا كانت مالف الفنسي ةلب كتضد كاوها لا 


تسمح له حالته بالتعبير عن ا 


تكرس هذه المادة» في فقرتا الأولى» مبدأً عاما وهو عدم جواز الاعتداء على 
السلامة الجسدية للشخحصء والاستثناء الوحيد الذي يمكن أن يبرر هذا الاعتداء هو 
الضرورات العلاجية وقد جاءت هذه المادة بعبارات عامة أو غامضة, ثما ألقى 


بالالتباس والغموض على بحال تطبيقها. 


(1) انظر: 
أ 101015 ,8311136-]171110 ع1الامتلطهئآ أء أعطمعك المع اهما ,56113112 مطتقاك 
.5 أء 102 .م1998 ,وعم 1[1آء 601100 ,عتتتة أ مع حطه لم1 وقاترءط1]1 
.011 كلدج 0ه 11لاكه عل000) دحل 16-3 عاعتاته '1 3 أتن6 أوء 11 
ع0 35ء لع '011 للقلمتتاتط 5م1مك ندل ماع 6اصا"! 3 عاستعائج 0116م عناة أداعم عط 11) 
.615021 13 :0101م 0116 اناعم 613 طا قازووعء 116 
5 ع1 ذتامط امعصمع[62136]م 1الأعدءع" عنتاة غزمل قووع 6م11 عل امعساعامعئمم عآ 
أدع' 2 11 12010111 3 عنان1اناءم 16612 م0 تأاع7 12161 عطنا عتتتدووعءء26 0ع 6]24 هد 01 
.(تلأمعكط0 عل عسطغمحط 3 كدم 


259 
بح 
سه 
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المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


فإذا نظرنا من منظور طبي إلى هذه المادة» بحد أن الحل الذي كرسته هو حل 
منطقي قانوناً. ويستنتج من ذلك أن الطبيب لا بمكن أن يجري تدخلاً علاحياً من 
شأنه أن يشكل اعتداءا على السلامة الجسدية للمريض إلا بناء على رضا هذا 
الأخير. ويجب أن يكون هذا الرضا واضحاً وصريحاً قدر الإمكان» ويجحب على 
الطبيب أن يعلم المريض بأهداف المداخلة الى يجريها والأخطار الى يمكن أن تسببها 
هذه المداخلة للمريض. إضافة إلى ذلك يجب أن يكون الرضا سابقاً للمداحلة الي 
يحب أن يجريها الطبيب. والحالة الوحيدة الي يستبعد فيها شرط الرضا الواضح 
والصريح والمسبق تتعلق بالأوضاع الي لا يمكن فيها للمريض أن يعبر عن رضاهء 
كما في حالة الإغماء وفقدان الوعي أو حالة القاصر والمحنون. 

ويتوجحب على الطبيب في هذه الحالات أن يحصل على رضا أقرباء المريض إذا 
أمكن ذلك. وفي هذه الحالات يكرس القانون رجحان الإسعاف العلاحي على 
مسألة الرضا. 

إضافة إلى شرط الرضاء يجب أن يكون الحدف من مداحلة الطليتك اوسا 
فإذا لم تكن المداخلة الطبية لأغراض علاحية» لا يجوز للطبيب أن يقوم بأفعال من 
شاقا أن تشكل اغنذاء على الساذتة اللبيبلدية للمزيضل: 

يستخلص من ذلك أن الطبيب لا يمكن أن يجري مداخلة على مريض 
لأغراض علمية فقط. فلا يجوز مثلاً للطبيب أن يقوم بأخذ أعضاء من جسد شخص 
حي إذا لم يكن الحدف من ذلك العلاج. وهذا ما ذهبت إليه المادة (1231-1..آ) من 
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المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


قانون الصحة العامة الفرنسي» إذ نصت على أنه لا يمكن أن يتم أحذ الأعضاء من 
شخص حي متبرع ها إلا بقصد علاج الشخص المتلقي» الذي يجب أن يتمتع بصفة 
الأب أو الأم أو الابن أو البنت أو الأخ أو الأحت بالنسبة للمتبرع. وفي حالة 
الاستعجال يمكن أن يكون المتبرع الزوج. 

أما المداحلة الطبية الي تتم لأغراض علمية فهي تقع؛ من حيث المبدأء تحت 
طائلة المنع المنصوص عليه في المادة ١‏ -7 من القانون المدني. ومع ذلك تضفي المادة 
(1211-1..) وما يليها من قانون الصحة العامة!'! طابع الشرعية غلى الأبحاث 
البيولوجية الطبية الي تتم على الأشخاص الذين يعبرون صراحة عن رضاهم بأن 
تحري عليهم مثل هذه الدراسات. ويمكن استيعاب مثل هذا الأمر إذا كان الشخص 
الذي بخضع لمثل هذه الأبحاث يحصل على منفعة شخصية من وراء ذلك. ولكن 
كيف يمكن تبرير مثل هذه الأبحاث الى يسمح با قانون الصحة العامة حى لو لم 
يحصل الشخص الذي يخضع لها على فائدة مباشرة في مفهوم المادة ٠-15‏ من 


القانون المدني ؟ استخلص البعض من ذلك بأنه يوجد فجوة قانونية ([دعع1 وتكدتط) 

فالذي يصح بالنسبة للقانون المددي لا يصح على ما يبدو بالنسبة لقانون الصحة 
0 

العامة" ', 


- م911١ رقم‎ 2198/١5/٠١ تم إضافة هذه المواد إلى قانون الصحة العامة موجب القانون الصادر في‎ )١( 
1 
انظر:‎ )١( 


4 ...00 ,1020210218117 11165 أء 102015 ,171110-81 .مآ أء أعمتاعد ..آ ,611210 5.م 
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المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


ولم يبين المشرع الفرنسي المقصود من عبارة ((في حالة ضرورة علاجية: 
عناوتأناء جه قط عازووعء 6م عل كوه و8 فهل يمكن أن تشمل هذه العبار ة مغلا بعض 
الممارسات الطبية؟ مثل التعقيم دمنادكتلتة)ى» أي جعل الإنسان ين أو القنل 
بدافع الرحمة عزىةمهطاناء'.] » أو التعديل الجراحي لبعض الصفات الخارجية في حالة 


وعلى ما يبدو فإن محكمة النقض الفرنسية تتشدد في تفسير هذه العبارة. فهى 


تمنع مكلذ تراك عملية التعقيم على شخص بالغ عدم الأهلية إذا لم تكن الغاية من 
ذلك ضرورة علاجية. فالتعقيم بحد ذاته لا يعد» في نظر محكمة النقض الفرنسية؛ 


ضرورة علاجيةأ 1 


أما فيما يتعلق بالقتل بدافع الرحمة فهو يشكل في القانون الفرنسي جرعة 
معاقب عليها. فهو أما أن يطبق عليه التكييف القانون لجريمة القتل القصد المنصوص 
عليها في المادة ١- 77١‏ من قانون العقوبات الفرنسي. أو يمكن أن يطبق عليه 
التكييف القانون لجنحة مساعدة العو الك 1 


)١(‏ أشار إلى ذلك: 
م.أ.00 ,علاوتطاةه1ط عل 1015 دعل ع<تامامع 10030 5عم1ع10ام د5عنآ ,معتاوع1 2 ممع .1 
(0) انظر: 
,'1لآ ,15كه ,351 2ق طاتاع' بآ ,اع 1[اعاعا .اط اء تع امعاعظ 2150ماع ,علوم سخ 135مء1ل 
.؟ اه 0.89 ,2193595 
وتجدر الإشارة إلى أن بعض التشريعات الغربية قد شرعت القتل الرحيم» وألغت الطابع الحرمي عن هذا 
الفعل؛ ومن هذه التشريعات القانون الحولندي الصادر في ٠٠١1/5/٠١‏ وكذلك الأمر بالنسبة لولاية 
كاليفورنيا وولاية أورنان في الولايات المتحدة الأمريكية إذ تسمح قوانين هاتين الولايتين مممارسة القتل 
الرحيم ضمن شروط معينة. وكذلك ال حال بالنسبة للقانون البلجيكي. 
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ويستخلص من ذلك أن القتل بدافع الشفقة لا يدحل ضمن نطاق الضرورة 
العلاحية. 

وفي الواقع فإن المداحلة الطبية في حالات التعقيم والقتل وتغيير الجنس لاتهدف 
إلى معالجة جسد المريض وإنما دف إلى معالحة الروح. لا بل أكثر من ذلك فهي 
في بعض الحالات تتلف الجسد» كما في حالة القتل بدافع الشفقة» لشفاء الروح. 
وبالتالي فهي تخرج عن نطاق مفهوم لعل 5 التاكبي! "انا ]ذا ترما إل الاذة 
١‏ -" آنفة الذكر من منظور غير طبيء بحد بأن الحل الذي أتت به يكتسي طابعاً 
غير منطقي. لقد حاء ت صياغة هذه المادة في عبارات عامة وغامضة. تنص هذه 
المادة على أنه لا يمكن الاعتداء على سلامة الجحسد البشري إلا في حالة الضرورة 
العلاحية بالنسبة للشخص. الصياغة المطلقة لهذه المادة تلغي نظرية أسناتك العريو ق 
قانون العقوبات من حجذورهاء وذلك لأنها تدين كل التصرفات الي تشكل اعتداءا 
على السلامة الجسدية للشخص. إذا لم يكن ذلك بقصد العلاج. فهي تدين مثلاً 
التصرفات الي يبررها الدفاع الشرعي أو حالة الضرورة أو أداء الواحب أو إحازة 
القانون. في الواقع لا تدحل هذه الحالات في محال تطبيق المادة ١5‏ -" من القانون 
المدني. أحكام هذه المادة لا تشمل إلا سلوك الأطباء وعلاقتهم مع مرضاهم. 


)١1(‏ انظر في ذلك: 
,03107 111165 أء 10015 ,17110-82111231 .لآ أه أعمطمعد .هآ ,لله ةك .م 
كه 0.104 ,.أكء.مه 
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وخلاصة القول» لا بمكن للطبيب إجراء مداخلة طبية تشكل اعتداء على 
السلامة الجسدية للشخصء وفقاً لأحكام المادة ١5‏ -" من القانون المددن » إلا إذا 
توافر شرطان أساسيان وهما: 

أ- أن تنم المداخلة في حالة الضرورة العلاحية» من حيث المبدأ » للشخص 
الذي بحري عليه تلك المداحلة. ولكن في مسائل أذ الأعضاء وزرعها 
والتبرع يما يأحذ بعين الاعتبار أيضاً حالة الضرورة العلاجية بالنسبة 
للشخص الذي سوف يستفيد من أحد الأعضاء المتبرع يما. وهذا ما 
يمكن استخلاصه من نص المادة (1..1231-1) من قانون الصحة العامة 
الفرنسي الي تقضي بأنه لا يجوز أحذ الأعضاء من شخص حي متبرع 
ما إلا تحقيقاً لمصلحة علاجية مباشرة للشخحص المتلقي ١7‏ , 


١ 
يم‎ 


يجب أن تتم المداخلة بناء على رضا مسبق وصريح من الشخص الذي 
يقع عليه الاعتداء. والقوانين المتعلقة بأحلاقيات علم الأحياء والطب 
اشترطت توافر الرضا في مواد عديدة منها مثلاً: المادة ٠١-1١5‏ من 
القانون المدني الى تستلزم لإحراء دراسة لخنصائص الشخص الورائية 
توافر رضاه المسبق على ذلك. 


5ق ,عدهمكثل (.10.م.د. )فك تعطق عناوتاطنام ماهد 12 ع0 عل0© ندل 1231-1 .] عاعتاعة,1 )١(‏ 

01 ,7118216 015002 2لا تتتاى عمدع 01 0 العمرع 6188م ع.آ) عن 1 ممقتلة مد 

طنا 0 أعع011 عنان ل تاعم 613 ]101616 1 حصهل عنلو 6تاععلاء عنناة اناعم عم ,دمل ع1 ألد1 
(..1تاء لاع 10 
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وكذلك الحال بالنسبة للمادة )١١- ١١(‏ من القانون المذكور الي تشترط 
الحصول على الرضا المسبق والصريح للشخصء في نطاق الدعاوى المدنية» حي 
بمكن تحديد هويته عن طريق بصماته الوراثية. كذلك ال حال بالنسبة لبقية المواضيع 
ابي تعالجها هذه القوانين» مثل أذ الأعضاء وزرعها والتبرع بماء والمساعدة الطبية 
على الإبحاب. الأمر الذي دفع محكمة النقض إلى أن تعلن في قرار صادر عنها في 
9 عن وجود مبدأ عام للرضا في مسائل الاعتداء على السلامة الجسدية 
لشي 0 

ولا تضمن المادة ١١5(‏ -١)من‏ القانون المدني» على ما يبدوء سوى حماية 
السلامة الجسدية للشخص الحي. أما بالنسبة للشخص المتوق فقد نصت القوانين 
المتعلقة بأخلاقيات علم الأحياء والطب على أحكام خاصة بما. 

وفيما يتعلق بالجنين» وجدنا قبل قليل أن المادة /١7/‏ من القانون المدبي هي 
ال تضمن له هذه الحماية» وقلنا بأن هذه الحماية لا تشمل سوى الحنين المستكن 
في رحم أمه. 


أما أجنة الأنابيب فيطبق عليها أحكام خاصة نصت عليها هذه القوانين. 


)0 قرار مشار إليه من قبل: 
...00 ,قعنال1طا106ط عل 1015 5ع :1020201211 5عم121]م د5عنآ ,معناععله ممع ]1 .1 
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واهتمت المواثيق الدولية والإقليمية بحماية الجسد البشري وصونه من كل 
اعتداء غير مشروع في نطاق الطب الحيوي. 
تنص المادة /]”/ من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي لعام ٠٠٠٠١‏ 
على أن كل شخص له الحق في السلامة الجسدية والعقلية. ويجحب بصورة خاصة في 
نطاق الطب وعلم الأحياء مراعاة واحترام مايلي: 
© رضا الشخص المعين الحر والواعي وفقاً للطرق البينة في القانون. 
©» منع الممارسات الى تهدف إلى تحسين الجنس وتأهيله» وخاصة تلك 
الي تهدف إلى انتفاء الأشخاص. 
٠.‏ هم يفل اللنبنة التشري وأجزاته مصدرا ازيم 
© منع الاستنساخ البشري التكاثري. 
وجاء في المادة الأولى من اتفاقية (أوفيدو) المتعلقة بحقوق الإنسان والطب 
الحيوي لعام ١191‏ أن العدول الأطراف في الاتفاقية تحمي الكائن البشري في 
كرامته وفي هويته» وتضمن لكل شخص -دون تمييز - احترام سلامته الجسدية 
وحقوقه وحرياته الأساسية الأخرى بمواحهة تطبيقات علم الأحياء والطب. 
وتنص المادة الخامسة من هذه الاتفاقية على أنه لا يمكن أن يتم أي تدحل في 
محال الصحة إلا بناء على رضا الشخص لمعن الحر والواعي. ويجب إعطاء هذا 
الشخصء وبصورة مسبقة» معلومات ملائمة حول هدف التدخل وطبيعته» وكذلك 
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نتائجه والأخطار الي يمكن أن تنجم عنه. ويمكن للشخص المعني» في كل لحظة» أن 
يتراجع عن رضائه بالتدخل على 000 
بالمقابل تكرس المادة /5 /١‏ من الاتفاقية المذكورة حرية البحث العلميء إذ أنما 
تقضي بأن البحث العلمي في محال علم الأحياء والطب بمارس بحرية» مع مراعاة 
الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والأحكام القانونية الأخرى الي تضمن 
حماية الكائن البشري أما المادة /١/‏ منها فتحدد الشروط الواحب توافرها لإجراء 
اختبار على الشخص وهي: 
.١‏ أن لا يكون هناك طريقة بديلة لإجراء البحث على الكائنات البشرية لما 
الففلة ذاقا: 
؟. أن لا تكون الأخطار الي يمكن أن تنجم عن البحث بالنسبة للشخص 
لمعي غير متناسبة مع الفوائد المحتملة للبحث. 
1 يجب أن تكون السلطة المختصة قد وافقت على مشروع البحث أصولاً. 


5:. يجب إبلاغ الشخص الذي يقبل أن يتم البحث على حسله بحقوقه 
والضمانات المنصوص عليها في القانون من أجل حمايته. 


ه. توافر رضا الشخص لمعي الصريح بإحراء البحث. ويجب أن يكون الرضا 
كتابة, 


)١(‏ وتنص المادة السادسة من هذه الاتفاقية على أحكام خاصة بعديمي الأهلية أو ناقصيها. 


مجلة الشريعة والقانون --العدد الثاني والعشرون -ذوالقعدة 475١ه‏ يناير 5١٠٠م‏ حل 


المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


وتنص المادة /7١/‏ من الاتفاقية المذكورة على أنه لا يمكن أن يكون جسم 
الإنسان وأجزائه مصدراً للربح. 
وكذلك الحال بالنسبة للإعلان العالمي للمجين البشري وحقوق الإنسان لعام 
7 حيث تنص المادة /5/ منه على أنه: 
شخص ماء إلا بعد إحراء تقييم صارم ومسبق للأحطار والفوائد 
امحتملة المرتبطة يذه الأنشطة مع الالتزام بأحكام التشريعات الوطنية في 


هذا الشأن. 


ب - ينبغي ف كل الأحوال التماس القبول» المسبق والحر والواعي من 
الشخص المعيئ. وفي حالة عدم أهليته للإعراب عن هذا القبول» وجب 
الحصول على القبول أو الإذن وفقاً للقانون مع الحرص على المصلحة 
العليا للشخص المععئ. 

5 - ينبغي احترام حق كل شخص في أن يقرر ما إذا كان يريد أو لا يريد 
أن يخاط علماً بنتائج أي فحص ورائي أو بعواقبه. 

د - وفي حالات البحوثء ينبغي أن تخضع بروتوكولات البحوث» 
بالإضافة إلى ذلكء لتقييم وفقاً للمعايير أو التوحيهات الوطنية والدولية 
السارية في امحال المعين ....)). 
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ويضمن هذا الإعلان حرية البحث العلمي شريطة أن تهدف الأبحاث في بمجال 
المجين البشري إلى تخفيف العذابات ونتحسين صحة الفرد» والارتقاء بالصحة العامة. 
ونتائج هذه البحوث هي حق للبشرية جمعاء. 
تنص المادة /١/‏ من الإعلان العالمي للمجين البشري وحقوق الإنسان على 
أنه: 
5 للجميع الحق في الانتفاع .ممنجزات البيولوجيا وعلم الوراثة والطب 
فيما يخص البين البشري وذلك في إطار احترام كرامة وحقوق كل 
فرد. 
؟ - إن حرية البحث اللازمة لتقدم المعارف» هي حرية نابعة من حرية 
الفكر. وينبغي أن تتوخى تطبيقات البحوث الخاصة بامحين البشري» 
ولاسيما تطبيقاتها في محالات البيولوجيا وعلم الوراثة والطب» تخفيف 
الآلام وتحسين صحة الفرد والبشرية جمعاء)). 
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المبحث الثانى 


مبدأ عدم قابلية الجسد البشري للتصرف به 


لا يقتصر مبدأ عدم قابلية التصرف على الجسد البشري فقطء وإنما يشمل» 
طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة »٠- ١‏ العناصر ال يتكون منها هذا الدسد 


ومنتجاته ا 


وقي الحقيقة م تستخدم هذه المادة مصطلح عدم القابلية للتصرف 
6انلأطنههم15لم] وإنما نصت على أنه لا يمكن أن يكون الجسد البشري أو 
عناصره أو منتجاته محلا لحق مالي ( (للمتدمستمهم امك متا )). 

والمادة ١5‏ -21 فقرة " هي تكريس لاحتهاد قضائي للهيئة العامة محكمة 
النقض الفرنسية صادر بخصوص القضية الى عرفت في فرنسا باسم الأمومة بالإنابة 
أو بالتوكيل 108]نا]ناوطناد ع0 عتقدم 1.2 أو الأم البديلة أو الحاملة متتغدم 12 
عؤناء]01م» وذلك مقارنة مع الأم صاحبة البويضة» أي الأم البيولوحية. 

وظهرت مشكلة الأمومة بالإنابة في بداية الثمانينات في القرن الماضى في 
الولايات المتحدة الأمريكية إذ نشأت جمعيات قدف إلى الترويج لمثل هذه التقنية 


)١(‏ انظر نص هذه الفقرة من هذا البحث. 
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ال تقوم على إعارة الرحم من امرأة غريبة إلى زوجين بحيث يتم عن طريق 
المساعدة الطبية زرع أحنة ملقحة من الحيوانات المنوية للزوج وبويضات الزوحة. 
وبعد ذلك انتشرت مثل هذه الجمعيات في فنا الطا سمي أشات أرل 
جمعية من هذا النوع في عام ١9/07‏ وسعيت بالجمعية الوطنية للتلقيح الاصطناعي 
بالإنابة أو التوكيل. وقد تم اللجوء إلى هذه التقنية في بداية العام .١9/.5‏ وسرعان 
ما نشأت مشاكل قانونية حوها استلزمت تدخل القضاء. وهذا الأمر أتاح محكمة 
النقض الفرنسية أن تبين رأيها حول مدى مشروعية مثل هذه الجمعيات إذ أنًا 
حكمت في قرارها الصادر بتاريخ ١189/١7/١‏ في صدد قضية جمعية الما أتر 
:عاك 23اخ» أن غرض الجمعية هو تشجيع إبرام و تنفيذ هذه الاتفاقيات الي تتعلق 
في الآن ذاته بوضع الوظائف التكائرية للأم تحت تصرف المطالب» وبالطفل الذي 
سيلة» وال تعد ياظلة إسسادا إلى احكام للادة (11) من القائوةا املق ومن 
جهة أخرى تخالف هذه الاتفاقيات مبدأ عدم قابلية الأشخاص للتصرف والذي 


يعدمن النظام 00 


وأتيحت الفرصة للمحاكم المدنية أيضا أن تبين رأيها في مسألة الأمومة 
بالإنابة, 


4 .م :10211021990 ,1989 ع اطططعع 6ل 29 ,.07ان) .طن ,ع215ج532 3552105) عل تنام )000 
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المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


فقد حكمت محكمة الاستئناف في باريس بأن اتفاقيات الأمومة بالإنابة 


بوصفها إبراز للتعبير الحر للإرادة وللمسؤولية الفردية تعتبر مشروعة ومطابقة للنظام 
العاء[") 
6 


ويعتقد البعض بأن القبول .مثل هذه الممارسات يؤدي إلى تشويه متدرج 
لمفهومي الأم والطفل المعروفين. ونعت الأم ((بالحامل)) في مثل هذه الممارسات 
يجعل دورها يقتصر على حمل الطفل ف رحمها ووقايته حلال تلك الفترة. وهذا 
الأمر يجعلنا نفترض أنه مع التقدم العلمي الذي يجتاح المحتمعات البشرية نستطيع في 
يوم ما أن نستغى عن خدمات مثل هذا النوع من الأمهات» ونلجأ إلى ثديات 
أخرى قريبة من الجنس البشري لكي تقوم .مثل هذا الدور. أو حب نستطيع أن 
نخترع في المسترابق نوها من الأنابيب تستطيع أن تقوم بمثل هذا الدور. وسوف 
يؤدي» في النهاية» هذا التطور إلى إنكار دور الأم في رعاية الطفل» وذلك لأن 
خلال فترة الحمل يحصل نقاش فعلي بين اللحنين وبين الأما". 

وقد أثار هذا القرار مشاعر رجال القانون والأطباء الممارسين وكذلك الرأي 
العام.الأمر الذي أدى إلى أن تطعن النيابة العامة في هذا القرار لمصلحة القانون. وقد 
نظرت محكمة النقض يئتها العامة في هذا الطعن» وقررت بعد الإطلاع على رأي 
رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للمسائل الأخلاقية» بأن الاتفاقية الى موجبها تلتزم 


2 11 ,1991 7125 ,1990 صتناز 15 ,مقط عل أعممة' 4 عتامك عزه7؟ )١(‏ 
.5 أء 0.27 ,1996 ,ركتتد ,0011 100ئل8 ,علن 12 عل 015ل د5ع.آ ,1181"[خالطا وأمعمدءط_موء ل 06 
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المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


امرأة» حي لو بحاناء أن تحمل طفلاً لكي تتركه عند ولادته تخالف من ناحية مبدأً 
عدم قابلية الجسد البشري للتصرف الذي يقيد من النظام العام» ومن ناحية أخرى 
يذاهو أقابة الأعساض العاف 

وكرّس القانون رقم 557 -44 تاريخ ١955/1/55‏ هذا الاجتهاد القضائي 
في متن المادة ١‏ -/ من القانون الفرنسي الي تقضي بأنه يعتبر باطلاً كل اتفاق يقع 
على الات ار الجمل كان ل 1 

إضافة إلى ذلك تعاقب المادة 1..227-12 من قانون العقوبات الفرنسي على 
الاتفاق الذي تم بين شخص أو أسرة راقنة اق أذ فلت طفاة كدت امرأة تقبل أن 
تحمل في رحمها هذا الطفل لكي تعطيه للطرف الأول عند الولادة. وتضاعف 
العقوبة إذا ارتكبت هذه الأفعال بشكل معتاد أو بقصد الربح. وعاقي ايف عل 
الشروع في ارتكاب هذه ا 


نط1" .166 .17 عأ7]0 ,21752,آ122.1991,11 عامم ,417 ,1991 221102 ,1991 تقم 30 .اموقم )١(‏ 
متمع 

0 1288 5111 ]2011311 025/6211012» ع11اه10) : عنان ع05م 015 .1.نل.ن) نال 16-7 عاعتاتتة بآ 6 
(.1116ا2 أوء اتتتاتتة 0 عاأمحدم ع1 تتتامم متتهاوعع 12 1ه 
(*) وموقف المشرع الفرنسي من الأمومة بالإنابة هذا مطابق لقرار البرلمان الأوروبي الصادر في /7/١5‏ 
8 الذي أكد بأنه يحب» وبشكل عام رفض كل شكل من أشكال الأمومة بالإنابة. وأوحب هذا القرار 
معاقبة النشاط التجاري الذي يهدف إلى تأمين أم بالإنابة» ومنع المؤسسات الى تقوم .مثل هذه الأنشطة . 
وعلى الرغم من ذلك فإن تشريعات بعض الدول الأوروبية تخالف أحكام هذا القرار وهذا هو الحل بالنسبة 
للقانون البريطاني الصادر ف ١130/11/١‏ الذي يجيز مثل هذه الاتفاقات في حالة ما إذا حصل الزوجان أو 
الخليلان على رضا الأم الحامل. ويجب على القاضي أن يتثبت من ذلك بعد ستة أشهر من ولادة الطفل. 
أما في الولايات المتحدة الأمريكية» فلا يوحد نص حاص يحكم مثل هذه الاتفاقات ولم تتح الفرصة 
للمحكمة العليا أن تبين رأيها حول هذا الموضوع» لذلك فإن الأمومة بالإنابة تمارس على نطاق واسع فيها. 
انظر؛ .2 ,.أء.00 يعتاوتطاةم1ط عل 1015 5ع.آ ,عتتامتد 5212-8 .1 
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المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


وقبل عام 2١9945‏ كان من السهل الاحتيال على هذه الأحكام الى تمنع 
الأمومة بالإنابة و اللجوء إلى خدمات الأم البديلة» وذلك بإبرام اتفاق سري بين 
الزوجين أو الخليلين وبين الأم البديلة. وعند الولادة يقوم الزوج بالإقرار بالمولود 
كولد طبيعي له. ومن ثم بعد ذلك تقوم الزوجة بتبئ هذا المولود» وبالتالي يصبح 
المولود ولداً لحذين الزوجين. 

وقد وضع المشرع الفرنسي حداً لمثل هذه الاحتيالات على أحكام القانون 
يموحب القانون الصادر في »١137/17/5‏ بناء على اقتراح بقانون من النائب جان 
فرانسوا ماتيي وزير الصحة ال حالي في فرنساء الذي عدل من أحكام المادة 79 من 
القانون المدني» حيث أجاز التعديل الجديد للنيابة العامة الاعتراض على الإقرار 
الأبوي عندما يتم ذلك للاحتيال على القواعد الي تنظم التبحئال' . 

وقد أثارت اتفاقيات الأم البديلة وتأحير الرحم مشاكل قانونية عديدة في 
الدول الي تحيز مثل تلك الاتفاقيات» ومثال ذلك بريطانيا أو الدول الي لم تتضمن 
تشريغاتًا نصوصاً ضريحة تنطرق لمثل ثلك الاثفاقيات: كما هو غليه الخال في 
الولايات المتحدة الأمريكية. 


)١(‏ لقد جاءفي المادة (85”) المذكورة في المتن على أنه يمكن لكي مصلحة الاعتراض على الإقرار»ء ويكن 
ذلك للمقر أيضا. وتستطيع النيابة العامة أيضا أن تقيم دعوى الاعتراض على الإقرار إذا كانت هناك 
قرائن مستخلصة من التصرفات ذاتها تجعل النسب المصرح به غير صحيح, ومخالف للواقع. 
وعندما يكون هناك حيازة الحالة مطابقة لمضمون الإقرار» وتكون هذه الحيازة استمرت عشر سنوات 
على الأقل منذ تاريخ الإقرار» ولا يمكن قبول إلا الاعتراضات المقدمة من الزوج الآخر أو من الطفل 
نفسه. أو ممن يدعون بأفهم ذوي الطفل الحقيقيين. 
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المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


لقد سنحت الفرصة للمحكمة العليا في (نيو جرسي) في الولايات المتحدة 
الأمريكية أن تبدي رأيها في اتفاقيات الأم البديلة في قضية 84 886 وال تتلحص 
وقائعها كما يلي: تعاقد زوج تعاني زوجته من العقم» مع امرأة متزوحة على أن 
تتبرع له ببويضات يتم تلقيحها مع نطافه في الأنابيب» ومن ثم تزرع البويضة 
الملقحة في رحم تلك المرأة الى وافق زوجها على ذلك الاتفاق. الذي جاء فيه أيضاً 
على أن المرأة تلتزم بتسليم الطفل عند ولادته للطرف الأول مقابل )٠٠٠٠١(‏ 
ذولاراً. 

وعند الولادة أرادت الأم البديلة الاحتفاظ بالطفل» وامتنعت عن تنفيذ 
التزامها التعاقدي بتسليم الطفل إلى والده البيولوجحي. ورفع التراع أمام المحكمة العليا 
في ولاية (نيو حرسي) الي قررت منح الحق على الطفل للأم البديلة وزوجها. 
وبررت المحكمة قرارها بغياب القيمة القانونية لاتفاقيات الأمومة بالإنابة. وأعلنت 
امحكمة أيضاً أن الاتفاق الذي ثم بين الأب البيولوجي والأم البديلة الي تبرعت 
بالوروضات كنا غير صحيح:؛ وذلك لأنه يهدف إلى مخالفة أحكام العا" : 


)00 معنا نتطاع هه 1ط _مممغطء 5م 51ده0ل/176ع 2 _ ددمل /ع1ه.عناوتطأعمعع .:5ىا//:منغط وهناك 
قضايا أخحرى أمام امحاكم تتعلق باتفاقيات الأمومة بالإنابة» وخاصة قضية تتعلق بأم بريطانية أجّرت رحمها 
لعائلة أمريكية. وتبين بعد ذلك أنها حامل بتوأم» فطلبت منها العائلة الأمريكية وقف نمو احد التوأمين 
لأفا لا تريد سوى طفلا واحدا وفقا لما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين» إلا أن الأم البديلة رفضت 
ذلك الطلب. وأدى ذلك إلى نشوب نزاع بينهماء قررت الأم البديلة على أثره الاحتفاظ بالتوأم إذ ولدت 
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المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


ورأينا بأن القانون أحاز التبرع بالأعضاءء وكذلك التبرع بعناصر ومنتجات 
أخرى من الحسد البشري. وحيّ يضمن المشرع التطبيق السليم لأحكام المادة ١١‏ - 
»١‏ الفقرة ” والمادة ١‏ -5 من القانون المدني والمشار إليهاء فإنه أحضع التصرفات 
الي تقع على اللدسدء في الحالات المشار إليها أعلاه» إلى شرطين جوهريين وهما: 
١‏ -المجانية ” - السرية. 
التعامل .قلا يعد اللنسد قينا ملكة ماحبه. ووفقاً لنض الماذة ١1‏ "من القانون 
المدي الفرنسي لا يمكن أن تكون محلا للاتفاقات إلا الأشياء الداحلة في نطاق 
000 

والحق في السلامة الجسدية هو من الحقوق المتصلة بالشخصية الإنسانية» وهو 
حق غير مالي» وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ١- ١5‏ من القانون المددي 
الفرنسي صراحة. ونفي الطابع المللى عن الحق في السلامة الجسدية يؤدي إلى نفي 
القيمة المالية عنه. 

وتؤكد المادة ١5‏ -ه من القانون المدي الفرنسي هذا الأمر بقولما أن 
الاتفاقات الى دف إلى إعطاء قيمة للجسد البشري» أو لعناصره أو لمنتجاته هى 
0 


ع1[ قصهل غده؟ تتاو 5عدمطء ذع1 عتان 2 نز د 1آ: عنان ععقاء06 .أ حكك. © نل 1128 عاعتلمة 1 )١(‏ 
وهل أعز0ط0' 1 عنتاة األاء11155م 0111 عع اع ستططامه 

عل أعلاء ختامم أطفازة كممتاهء نكمم دعآ) :عنان ...© تل 16-5 عاعتاعة 31 أتعة اوه 11 )١(‏ 
5 38 011 2]5ع61622 565 3 ,13123152 5م001 211 1102021216م تتتاعلة؟ عطمنا تتعءة لمم 
.(2111165 ]ه50 1001115م 
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المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


وسبق أن أشرت أن تلق الجا ايده ابش ها طلقا وإعما هو حق 
نسبي. وأحازت المادة ١5‏ -” من القانون المدني الفرنسي الاعتداء على سلامة 
الجمسد البشري في حالة الضرورة العلاجية شرط توافر الرضا المسبق للشخص المعئ. 

الفقرة /١/‏ - مجانية التصرفات التي تقع على الجسد البشري: 

تكرس المادة 5-١5‏ من القانون المدي الفرنسي مبدأً عاماً تخضع له كل 
التصرفات المتعلقة بالجسد البشري» وهو مبدأ ا محانية. لقد جاء في هذه المادة على أنه 
لا يعطى أي أحر أو مكافأة للشخص الذي يقبل أن يخضع للتجارب الطبية على 
شخصه. أو يقبل أحل عناصر من جسده أو التبر ع .منتجاته. ولقد أصاب المشرع 
هنا عين الحقيقة» وذلك لأن جسد الإنسان أسمى وأرفع من أن يشبه ببضاعة أو بحق 
ذال قهدا اليم يضمن التتوام بسك الكتزي جره من نطاق المسقات يدا . 

وتطبيقا لهذا بدا العام تقض .المادة :1121113 من 'قانون: الصتحة العانة :ل" 
حور منح أي دفع مالي» 0 كان شكله وصفته» للشخص الذي يتبرع بأحد أعضاء 
جسده أو منتجاته. 

وهذا ما نصت عليه المادة 1..1121-8 من القانون نفسه حين منعت منح أي 
مقابل للأشخاص الذين يقبلون بأن يخضعوا للتجارب العلمية.وقد استخلص المشرع 
الفرنسي كل النتائج الي تترتب على مبداً ا محانية. وهذا الأمر حلي وواضح في المادة 
2 161211116126108 ع تطتاع ناك ) ...نل ندل 16-6 عاعتاتتد' 1 عل 5مه110ومم015 60 
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المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


1..1211-5 من قانون الصحة العامة الي منعت الدعاية الي دف إلى تشجيع التبرع 
بأعضاء المسد البشري أو .عنتجاته لمصلحة شخص معين أو لمصلحة مؤسسة أو 
منظمة محددة. ولكن هذا المنع لا يشكل عائقاً أمام توعية الرأي العام وتشجيعه على 
التبرع بالأعضاء بشكل عام. ويجب أن تتم هذه التوعية تحت إشراف وزير الصحة. 

وتمنع المادتان 1,.1233-2 و 1,.1234-3 من قانون الصحة العامة منح أي أجر 
للأطباء الممارسين الذين يجرون عمليات أحذ الأعضاء من شخص متوق وذلك 
بحدف نقلها وزرعها في جسد شخص حي بحاحة إليها. 

وعلاا ها كقيع: إليد ايها "اناده دمن مرفي القانوة الم كونب بالدفية 
لأحذ الأنسجة والخلايا من الجسد البشري بقصد التبرع» حيث منعت منح أي أجر 
للأطباء الذين يقومون هذه الأنشطة. 

وف نطاق المساعدة الطبية على الإنحاب, بمنع القانون عملية التلقيح للحصول 
على أجنة بشرية لاستخدامها لأغراض تحارية وصناعية. وقد أحازت المادة 

من قانون الصحة العامة للأسرة أن تتنازل عن جنين تم تلقيحه في 

الأنبوب لأسرة أخرى» شريطة أن يكون ذلك دون مقابل مالي. 

واستثناء من مبدأ امحانية» يجيز القانون في بعض الحالات منح تعويض 
للأشخاص الذين يتعرضون لاعتداء على سلامتهم الجسدية بناء على رضاهم. 
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المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


هذا هو الحال بالنسبة للمادة 1,..1124-2 من قانون الصحة العامة» الي تنص 
على أنه بالنسبة للأشخاص الذين يتبرعون بأن تحرى عليهم التجارب العلمية» دون 
أن يكون الهدف منها العلاج بصورة مباشرة» يجب على الجهة الي تحري تلك 
التجارب أن تدفع لهم تعويضاً عن الضغوطات الي تحملوها. 

وكذلك الحال بالنسبة للمادة 1..1211-4 من قانون الصحة العامة آنفة الذكر» 
حيث أها تيز دفع النفقات ال التزم با المتبرع؛ عند الاقتضاءء أثناء عملية أخذ 


الأعطاد) رففجات مم عي 


ولا شك في أن التعويض في مثل هذه الحالات هو أمر منطقي وواقعي» وذلك 
لأنه لا يحوز أن يكلف من يقوم بالتبرع بأحد أعضاء جسده بنفقات إضافية. 

ولضمان احترام تطبيق مبدأ امحانية» بالإضافة إلى الجزاء المدني الذي نصت 
عليه المادة ١5‏ -ه من القانون المدني وهو بطلان الاتفاقات الي تدف إلى إعطاء 
قيمة مالية للجسد البشريء نص القانون رقم 5514 -44 تاريخ ١995/17/79‏ على 
بعض العقوبات الحزائية وأدحلها في قانون الصحة العامة. فالمادة 1..1272-1 من 
القانون المذكور تعاقب بالاستناد إلى المادة 1..512-2 من قانون العقوبات الفرنسي» 
علق اللصول من اتتخض ,على عطين اتن أغضائة مقابل>دفم حالي» آيا كان شكله 


بالحبس 2 سنوات وبغرامة مقدارها .ولا 0لآلاء, 


)00( ويصدر مرسوم يبين كيفية وطرق دفع هذا التعويض. 
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وكذلك الحال بالنسبة للمادة 1..1272-3 من القانون نفسه» واليّ تعاقب 
بالاستناد إلى المادة 1..512-4 من قانون العقوبات» على الحصول من شخص على 
أنسجة أو خلايا أو منتجات من جسده - مقابل دفع مالي» أي كان شكله. 
بالحمبس حمس سنوات وبغرامة مقدارها 50..6٠.٠(‏ 8تناك). ويعاقب بالعقوبات 
ذاتها على الوساطة أو التدحل لتشجيع الحصول على أنسجة أو خلايا أو منتتجات 
بشرية مقابل دفع مالي» أو التنازل مقابل عوض عن أنسجة أو خلايا أو منتتجات 
حسد الغير. 

وهذا جاتحيف إلية اها المادة 1..1273-2 من القانون المذكور وال تعاقب 
بالإحالة على المادة 1..511-9 من قانون العقوبات على الحصول على أمشاج 
ملقحة لقاء دفع مالي» أي كان شكله. وذلك باستثناء النفقات الى تم دفعها 
للمؤسسات لقاء ما قامت به من عمل في هذا البحال» بالحبس خمس سنوات وبغرامة 
مقدازها ع فيه ) 10 . 

ويعاقب بالعقوبات ذاقها على الوساطة أو التدحل لتشجيع الحصول على 
أمشاج مقابل دفع مالي» أي كان شكله؛ أو على إعطاء شخص ثالث أمشاج متبرع 
بما مقابل عوض مالي. 

بالإضافة إلى هذه العقوبات» تنص المادة 1..1274-1 على عقوبة مكملة تفرض 
على الأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم الشار' الها جابنا يكن افر 
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هي المنع لمدة عشر سنوات على الأكثرء عن ممارسة النشاط المهيئ أو الاحتماعي 
الذي ارتكب الحرم أثناء مثمارسته أو في مناسبة ممارسته. 


وزيادة على ذلكء بحيز المادة 1..1274-2 من قانون الصحة العامة» وبالاستناد 
إل اللاذة :13108 عن قانان"المتوياضه رمفة الأشهانن: الاصبارية أرضاً 
ومساءلتهم جزائياء ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 1121-2 من قانون 
العقوبات» عن الجحرائم المشار إليها أعلاه!' . 
والعقوبات الى يمكن أن يتعرض لها الشخص الاعتباري هنا هي: 
5+ الكزانةة وذللك ونها الطرف“الصوصض علبي اناد 11138و 
اول ال 


رقا رمق ابارت اسورد لهاك لاله ود رج ست لقان ين 


)١(‏ تنص المادة 121-2..آ من قانون العقوبات الفرنسى على أنه تسأل الأشخاص الاعتبارية» باستثناء الدولة» جزائيا 
وفقاً لأحكام المواد 121-4 .]1ح 1..121-7 وف الحالات الي ينص عليها القانون والأنظمة, عن الجرائم الي 
ترتكب لحسايهم من قبل أحهزتها أو ممثليها. ومع ذلك لا تسأل الوحدات الإقليمية وتجمعاتها جزئيا إلا عن الرائم 
المرتكبة أثناء ممارسة الأنشطة الى من الممكن أن تكون محلا لاتفاقات إنابة الخدمة العامة, 
لا تستبعد المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية مسؤولية الأشخاص الطبيعيين مرتكبي الوقائع ذاتها أو الشركاء 
فيها. 

(؟) تنص المادة 131-38..آعلى أن: 
((الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الأشخاص الاعتبارية تساوي حخمسة أضعاف,الحد المنصوص عليه 
بالنسبة الأشخخاص الطبيعيين في القانون الذي يعاقب على الجرم)) 

(؟) تنص المادة 1,.131-29[على أنه يعاقب على جناية أو جنحة يرتكبها شخص اعتباري ومنصوص عليها 
في القانون بعقوبة أو عدة عقوبات هما يلى: 

١ الحل.‎ -١ 
؟ - المنع النهائي أو لمدة خمس سنوات على الأكثر.‎ 
- الوضع تحت الرقابة القضائية لمدة حمس سنوات على الأكثر.‎ - * 
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ويقع المنع المنصوص عليه في المادة 1..131-39-2 على النشاط الذي وقع الجرم 
أثناء ممارسته أو .ممناسبة ذلك النشاط. 


وتعاقب المادة 1..1274-3 من قانون الصحة العامة» بالاستناد إلى نص المادة 
1..511-6] من قانون العقوبات» على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها 
بالعقوبات ذامًا, 

وقد سبق الإشارة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تؤكد بحانية التصرفات الى 
تقع على الحسد البشري ف نطاق الطب الحيوي. 

فالمادة /"/ من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي لعام 7٠٠١‏ تمنع أن 
يكون الحسد البشري وأجزاؤه مصدراً للربح. وكذلك الحال بالنسبة لاتفاقية 


(أوفيدو) المتعلقة بحقوق الإنسان والطب الحيوي لعام ١91517‏ حيث ذهبت المادة 


/١١/‏ منها إلى أنه لا يمكن أن يكون جسم الإنسان والخرافه قدا نا 


4 - الإغلاق النهائي أو لمدة حمس سنوات على الأكثر. 

ه - الإبعاد عن نطاق الأشغال العامة بشكل فائى أو لمدة حمس سنوات على الأكثر. 

5 - المنع بشكل فائي أو لمدة حخمس سنوات على الأكثر من إحراء دعوة عامة للادخار. 

؛ - المنع بشكل فائي أو لمدة مس سنوات من إصدار شكات. 

- المصادرة. 1 

3 - إلصاق القرار أو نشره في الصحافة المكتوبة كل ذلك وفقا لخطورة الجرم المرتكب. 
)١1(‏ انظر ما سبق من هذا البحث. 
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الفقرة /”/ مبدأ السرية: 

سبق أن أشرت بأن مبدأ ابحانية يضمن بقاء الجسد البشري ومنتجاته حارج 
نطاق الصفقات التجارية» طالما أن المشرع استثناه من نطاق دائرة الأشياء الداخلة 
في التعامل. وف الحقيقة فإن مبدأ السرية يساهم ف تكريس مبدأً المحانية ويساعد 
على بقاء الجسد البشرى خارج نطاق الصفقات» من حيث امبدأ. وهذا أمر منطقي 
وذلك لأن الصفقة لا تنعقد إلا إذا عرفت هوية كل من البائع والمشتري. 


ومادام أن المشرع أحاط هوية كل من المتبرع والمستفيد بالسرية» من حيث 
المبدأ» فلا يمكن لمما أن يكتسبا صفة البائع والمشتري. 

وهذا ما ذهبت إليه المادة ١5‏ -28 فقرة ١‏ من القانون المدني الفرنسي عندما 
منعت نشر أية معلومات تسمح بالتصرف, في الآن ذاته» على من تبرع ينتج أو 
بعنصر من حسدهء وكذلك على المستفيد المتبرع. ولا يجوز للمتبرع أن يعرف هوية 
المستفيد» ولا لهذا الأخير أن يعرف هوية لمتبر ع1" . 

وقد أكدت المادة 1,..1211-5 من قانون الصحة العامة الفرنسى ما جاء في 


المادة ١‏ 86م فقرة ١‏ من القانون المدئى» مستخدمة العبارات ذاتّا. 


0 ©11اعنتث) :عتان ع05م015 .© دل “1 فصكتله ,16-8 عأاعتاعة' 1[ )١(‏ 

701001011 2ن" 0 ناه اتاعدط16ة صن" 0 صمل أغله1 2 انان تتتاعء 5زه1 12 3 “تع كتامعل1 '0 أغممأعممعم 

أناعم 26 11اع0022 عآ .ع16اع01971011 عأ اناعم عط تاعع1 2' 1 1نان لتلآاعء أء 5متلمء مهد عل 
.(كتاعصمهل تل علاعه تتاعلاععه1 ع1 01 نتتاعلاععة1 ندل 6اتأمعل1 1 عاتم صم 
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وتحيز المادة 1..1241-5 من القانون المذكور التنازل عن جنين تم تلقيحه 
اصطناعياً في نطاق الإنحاب المقدميا واشترطت هذه المادة ا محافظة على سرية 
هوية الأسرة الي تنازلت عن الحنين» وكذلك الأسرة اليّ استقبلته ولا يجوز لماتين 
الأسرتين أن تعرفا هوية بعضهما البعض. 

واكرمة اللزوة #تقة سي القانية تنه اشاحميدا "اللمريس فلك 3 
نطاق التبرع بالأمشاح» حيث أنها ذهبت إلى أنه لا يمكن أن تخضع الاستفادة من 
التبرع بالأمشاج لتعيين شخص ثالثء من قبل الأسرة المستقبلة للأمشاجء الذي قبل 
ا أن يقوم بهذا التبرع لصالح أسرة جيل عريا'. 

وميد النئرية آيضا عو هذا نسي نديف حال الشرع الفركسى خالفة هذا 
المبدأ في بعض الأحوال. والمادة 6-1 من القانون الفرنسي الي كرست تطبيق 
مبدأ السرية» بشكل عام في نطاق التبرع بالأعضاءء أحازت في الفقرة الثانية مخالفة 
هذا المبدأ وذلك في حالة الضرورة العلاجية, إذ أنها أحازت لأطباء المتبرع والمستفيد 
فقط الإطلاع على المعلومات الى تسمح بالتعرف عليهما. وهكذا يستطيع الطبيب 
المتبرع الذي يعالج المستفيد أن يطلع على المعلومات الصحية الي تسمح بالتعرف 
على هوية المتبرع. وكذلك الحال بالنسبة للطبيب الذي يشرف على الحالة الصحية 


عنوتاطتام قأمدد 12 عل علم© تل 1244-7.] عاعتاعة '[ عل كصمقتدوهمكتل دع1 وماء5 )١(‏ 
1021161 211111 ذاء اناعم ع2 وعاأغطتطدع ع0 02ل ندا '0 ع60612ط5 عنآ) ,(.1.م.5)0.5 لدعمة]آ 
20312 1500م عتنا '0 تتتاعلاععع7 عإمتامه ع1 :هم 02 1أهمع 0651 12 3 غمممل»0طناد عمة 
5 016نامه نا '0 تتتاع125 اع نمل 1ع طن 3 #عل6ع20م عل قامععع2 الاعططع ‏ تهامه1م؟ 
اك 
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للمتبرع» إذ يجوز له الإطلاع على المعلومات الي تسمح بالتعرف على شخصية 
المستفيد. 

وفي نطاق التبرع بالأعضاء بين الأحياء كرس المشرع الفرنسي استثناء عاماً 
من مبدأ السرية» إذ يمكن للمتبرع أن يعرف هوية المستفيد» وكذلك الحال بالنسبة 
للمستفيد الذي يمكن له أن يعرف هوية المتبرع. في الواقع أن النظام القانوني الذي 
يخضع له التبرع بالأعضاء بين الأحياء هو الذي يفرض تطبيق هذا الاستثناء العام؛ 
وهذا ما يتبين من نص المادة 1..1231-1 من قانون الصحة العامة الفرنسي. لقد 
اشترطت هذه المادة أن يتم التبرع تحقيقاً لمصلحة علاجية مباشرة للمستفيد. وييجحب 
أن يتمتع هذا الأخير بصفة الأب أو الأم أو الابن أو البنت أو الأحت بالنسبة 
للمتبرع .. وف حالة الاستعجال بمكن أن يكون المتبرع الزوج. يستخلص من 
ذلك أن المادة 1..1231-1 من القانون المذكور»ء وال تمت إضافتها موجب القانون 
رقم 84-5514 تاريخ 15914/10/59ء تحصر التبرع بالأعضاء بين الأحياء في 
النطاق العائلي. وهذا الأمر يستلزم بالطبع عدم احترام مبدأ السرية. 

وتحدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي لم يكنء قبل العام 2١395‏ يقيد نطاق 
التبرع بالأعضاء بين الأحياء في الوسط العائلي» فكان من الممكن التبرع لمصلحة 
شخص غريب وأثناء المناقشات البرلمانية بصدد القوانين الصادرة في ١5515‏ والمتعلقة 
بأخلاقيات الطب وعلم الأحياء خحشي البرلمان الفرنسي أن يؤدي عدم تقييد نطاق 
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التبرع بين الأحياء في الوسط العائلي إلى الاتحار بالأعضاءء حيث تمت الإشارة أثناء 
تلك المناقشات إلى بعض الممارسات الي كانت تتم في بعض الدول الأخرى. 

وإضافة إلى ذلكء» قام أحد العاطلين عن العمل في فرنسا بنشر إعلان في 
حريدة يقترح فيه التبرع باد كلنة 1 رومن ل عياة :قاطي هذا الاغلدة بان 
فرنسا ليست بعيدة عن الدول الى كانت تحري فيها مثل تلك الممارسات ال أدت 
إلى ظهور بحارة الأعضاء. 

كل ذلك دفع البرلمان الفرنسي إلى حصر التبرع بالأعضاء بين الأحياء في 
النطاق العائلي المنصوص عليه في المادة 1..1231-1 من قانون الصحة العامة. وهذا ما 
ذهب إليه أيضاً الأطباء والمختصين الذين تم الاستماع إليهم أثناء المناقشات 
البرلمانية"! , 

حكن انسيوق هذا كال أيضا إل إذادة دو 4ق واس قاترة المضة 
العامة ال تقضي بالنسبة للتنازل عن الجنين الملقح في أنبوب», بأنه يمكن في حالة 
الضرورة العلاحية» للطبيب أن يطلع على المعلومات الطبية المتعلقة بالأسرة اليّ 
تنازلت عن الجنين» دون أن يؤدي ذلك إلى معرفة هوية أعضاء هذه الأسرة 
([الزوجين أو الخليلين) . 


هذ روعصوعءه 'ل دامعصء :2618م دعل أعناعة متدعصة] اتمعل عن[ بتاعع سصقصصة017 © ممتام مك )١(‏ 
2 50115 ,عتاء[2ء 2011163112 ,066945 <<تاع1لا ,ع7312قتتط عزع01010 12 عل 6أزمعل عآ 
.و أء 120.م ,2000 ,وعدم 11اء م110ل] ,عتتتهامة5 ستماخ عل مماعع 1ل 
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لقد عارض البعض مبدأ السرية» في محال تطبيق القوانين المتعلقة بأخلاقيات 
الطب وعلم الأحياء وخاصة بالنسبة للإنحاب المساعد طبياء واستند في ذلك إلى 
نص المادة ٠‏ من اتفاقية حقوق الطفل لعام ١434٠‏ الي تنص على حق الطفل في 
معرفة أصوله, في حدود الممكن. 

فوووا ذلك أبهنا بأن معرفة هوية المتبرع تسمح بضمان سلامة صحية 
لفل 


كشف هوية المتبرعين إلى انخفاض نسبة التبرعات إذ كانت حربة السويد ماثلة في 
ذهنه, 

فعندما جمحت السويد بالكشف عن هوية المتبرعين» وخاصة المتبرعين 
بالأمشاجء انخفضت نسبة الأمشاج المتبرع بما كثيراء إذ كان الكثير من الأسر 
تفضل الذهاب إلى النرويج» إذ تطبق مبدأ السرية» لإجراء عملية الإنحاب المساعد 


ولضمان التطبيق الفعال لمبدأ السرية واحترامه» في نطاق قانون علم الأحياء 
البشري» نص القانون رقم 5514 -45 تاريخ ١135/1/79‏ على بعض العقوبات 
الجزائية» في حال مخالفة هذا المبدأ. وأدحلها في متن قانون الصحة العامة الفرنسى. 


.0 غك 29 .م ر.أك.مه ,عتوتطاكملط عل كزه1 وعنآ بتامعة8 5213 .2 )١(‏ 
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فالمادة 1,.1273-3 من القانون المذكور تعاقب كل من يقوم بنشر معلومات تسمح 
في الآن ذاته بالتعرف على شخص أو على أسرة 16م000 تبرع بأمشاج» وعلى 
الأسرة عامناه0© الى استلمتها أو استفادت منها بالحبس سنتين وبغرامة مقدارها 
٠٠‏ فرنك فرنسي. 

ويطبق على الحاني أيضاً عقوبة المنع من مزاولة النشاط المهن أو الاجتماعي 
الذي وقع الحرم أثناء ممارسته أو .عناسبة ذلك. ويكون المنع لمدة لا تزيد عن عشر 
سنوات وهو عقوبة مكملة (المادة 1..1274-1 من قانون الصحة العامة), 

وهنا كك مستائلة: الشحصض ' الاغفباري .حراقياً أيضا “عن تقتر الغلرمئات 
المنصوص عليها في هذه المادة» والعقوبات الى يمكن أن تفرض عليه هي الغرامة 
المنصوص عليها في المادة 1..131-38 من قانون العقوبات وكذلك العقوبات المبينة في 


اللاو 1519ب من العالوة في 


وتعاقب المادة 1..2102-7 من قانون الصحة العامة كل من يقوم بنشر 
معلومات اسمية تؤدي إلى التعرف في الوقت نفسه على الأسرة الي تنازلت عن 
جنين؛ ملقح في نطاق عملية الإنحاب المساعد طبياء والأسرة الي استقبلته بالحبس 


)١(‏ انظر المادة 1..1274-2 من قانون الصحة العامة الفرنسي. 
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وهنا يطبق على الحاني أيضاً إذا كان شخصاً طبيعياء عقوبة المنع من مزاولة 
النشاط المهين أو الاحتماعي الذي وقع الحرم أثناء ممارسته أو بمناسبة ذلك. والمنع 
هذا أيه لذأ سكن أله يرن هو اغش متنو اك زه عقرية مكبلة (للادة 233 11 
من قانون الصحة العامة). 

وتسمح المادة 1.2103-2 من القانون نفسه مللاحقة الشخحص الاعتباري 
حزائياً عن تشر المعلومات المنضصوص عليها في الاذة 1:2152-7 المشار إلَيها أغلاه. 

وقد كرست المواثيق الدولية والإقليمية مبدأ السرية في محال تطبيقات الطب 
الحيوي. 

تنص المادة 0١/ه‏ من اتفاقية الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي لعام 
على أن الإطلاع على المصادر الوراثية يخضع لرضا الطرف المتعاقد المسبق 
والواعي. 

وتذهب المادة /1/ من الإعلان العالمي بشأن ابحين البشري وحقوق الإنسان 
لعام ١9917‏ إلى أنه يحب حماية سرية المعلومات الوراثية الخاصة بشخص بمكن تحديد 
هويته» والمحفوظة أو المعالجة لأغراض البحث العلمي أو لأي غرض آخر. 

وكذلك ال حال بالنسبة لاتفاقية (أوفيدو) بشأن حقوق الإنسان والطب الحيوي 
لعام 4١351‏ وال تكرس في المادة )٠١[(‏ حق كل شخص في احترام حياته الخاصة 
بالنسبة للمعلومات المتعلقة بصحته. وبالمقابل تنص الفقرة الثانية من هذه المادة على 
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أنه كل شخص له الحق في معرفة أية معلومة نّم الحصول عليها حول صحته. إلا أنه 
يجب احترام إرادة الشخص الذي لا يريد أن بانوع تدك ارماك . 

ركه لكي فوطق عليه الادة )"فى اتفاقية [أرفيدو )الأتيعة مطلقاء 
وَإنما ترد عليه القيود المنصوص عليها في المادة (5؟) من الاتفاقية المذكورة. 

في الواقع تنص هذه المادة على أن ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية 
يمكن أن ترد عليها قيود تفرضها حماية الأمن العام أو الوقاية من الجرائم» أو حماية 
الصحة العامة, أو حماية حقوق الآخرين. 

وتضمن المادة (8) من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي لعام 5.٠.٠‏ 
حق كل شخص في حماية المعلومات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به. وتوجب 
معالحة هذه المعلومات بأمانة لغايات محددة» وبقاء كن نوطنا الشخص المعيئ أو وفقاً 
لاني ار رط مسر طليها فق القانوفء' وفك الكل شخض الأطلاغ بعل 
المعلومات المتعلقة به. 

وجاء في المادة (8) من التوجيه الأوروبي رقم 850/57/95 المتعلق بحماية 
الأشخاص الطبيعيين بمواجهة معالحة المعلومات ذات الطابع الشخصي وحرية تداول 
المعلومات» أن الدول الأعضاء تمنع معالحة المعلومات ذات الطابع الشخصي الي 


() يبدو أن واضعي اتفاقية (أوفيدو) المتعلقة بحقوق الإنسان والطب الحيوي استوحوا نص المادة )٠١[(‏ من 
المادة (5) من الاتفاقية الأوروبية لحماية الأشخاص في محال المعالحة الآلية للمعلومات ذات الطابع 
الشخصي: انظر في ذلك: 


...00 ,...ع2م250عم 12 عل قالمع لل 12 عل مم1اءء0]م هآ بعداء2.112155 
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تكشف الأصل العرقي أو الأثئ؛ الآراء السياسية» القناعات الدينية والفلسفية 
الانتماء النقابي» وكذلك معالحة المعلومات المتعلقة بالصحة وال حياة الجنسية. ولا 
يطبق هذا المنع في حالة توافر رضا الشخص العيئء إلا إذا كان قانون الدولة العضو 
ينص على أن الرضا لا يلغي المنع المذكور. 


الفصل الثالث 
المبادئ المتعلقة بالجدس البشري 


يؤدي التقاء الحيوان المنوي بالبويضة إلى ولادة أول خلية للكائن البشري. 
وتنقسم هذه الخلية بشكل متتال وتكون أصل مليارات الخلايا عند الكائن البشري. 
وتحتوي كل خلية على نواة الي تحتوي بدورها على الصبغيات مركز الحمض 
النووي منقوص الأوكسجين (41217) هذا الجزيئ المعقد الذي يسمح بتكوين 
البروتينات اللازمة للحياة. وتحتوي كل خلية على (9؟) زوجاً من الصبغيات» 
نصفها يحصل عليه الكائن البشري من والده والنصف الآخر من والدته. ويتكون 
ال (21ه) بشكل رئيسي» من المورثات المسؤولة عن ظهور ونقل الخصائص 
الوراثية. وتحتوي كل خحلية من خلايا الفرد على المورئات ذاتما. 

ويطلق على مجموع المورثات الي يتكون منها خلايا فرد ما اسم امحين أو 
الجينوم ع012م6ع عنآ. 
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وقد حققت الثورة البيولوحية الطبية والهندسة الوراثية منجزات عدة في مجال 
المورئات وابمحين البشري. فقد تمكن الباحثون من تحديد موقع المورثات على 
الصبغيات» وكذلك عزل المورئات وقراءة المعلومات الورائية الي تحتوي عليها. 
وتمكن الباحثون من وضع خارطة الحينوم البشري. واستخدم الأطباء العلاج الي 
ا 

وإذا كان العلاج المي يفتح أفاقاً علاجية جديدة ويشكل كشفاً علمياً 
هائلاً. إلا إنه بالمقابل يؤدي إلى وقوع أخطار تمس شخص المريض من جهة 
وذريته من جهة أحرىء والى تنشأ عن التلاعب الوراثي الذي لا يمكن السيطرة 
عليه والتحكم به, 

وتحدر الإشارة إلى أن الباحثين كانوا السباقين إلى إبداء حشيتهم من الأخطار 


الي يمكن أن تنجم عن العلاج الجي. ففي عام ١‏ 2001 ا 
طالبوا فيه بوقف التجارب في هذا المجال. ونتيجة لذلك النداء اتعقد مؤتمر في 


)١(‏ العلاج الحينٍ ظهر لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية» حيث قام البروفيسور عمنك متاه]! 
من جامعة كاليفور نيا» دون موافقة من الجهات العلمية والسياسية» بأول تحربة في هذا البحال. ٠‏ ويقوم 
العلاج اليئي على تصحيح المورثات المصابة بعيب ورائي. ويتم العلاج باقتطاع خلايا من المريض» 
ومن ثم زرع مورثة طبيعية في مكان ما من جينومه بحيث تقوم بوظيفة المورثة المصابة بعيب وراثي» 
ويكون ذلك بإدحال المورثات السليمة في مجموعة الفيروسات الخاصة» وال أبطل مفعوها بشكل 
مسبق» القادرة على نقل الخلاياء ومن ثم إعادة زرع هذه الخلايا في جسم المريض. وباحتصار فإن 
العلاج الجين يقوم على تطعيم المورئات وزرعها. وبميز الباحثون بين نوعين من العلاج الحيئ: 
الأول هو العلاج المي الجمسدي ويتعلق عريل الواح ال رد تعره الكل الورائية في 
حين أن الثاني هو العلاج اللي الجنسي أو الذي يتعلق بالمورثات المسؤولة عن النقل الوراثي 
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الولايات المتحدة الأمريكية عام ١51٠‏ أوصى المؤتمرون بضرورة وضع إطار قانوني 
لتقنيات الهندسة الخ : 

وبعد ذلك أبدى المجتمع الدولي والإقليمي والمجتمعات الوطنية اهتمامها 
بالأحطار الناجمة عن الثورة البيولوجية الطبية» وخاصة الناجمة عن الحندسة الوراثية 
والعلاج الحيئ. 

فعلى الصعيد الوطين تبنت منظمة اليونسكو في »١11917/11/١١‏ الإعلان 
العالمي بشأن المحين البشري وحقوق الإنسان. وعلى الصعيد الإقليمي» تبئى مجلس 
أوروبا في العام ١991‏ اتفاقية من أجل حماية حقوق الإنسان وكرامة الكائن 
البشري .مواحهة تطبيقات علم الألعياء 'والطي»» :و المشماة بنش بالاتفافية التواقة 
بحقوق الإنسان والطب الحيويء في (أوفيدو) -أسبانيا -. 

أما على الصعيد الوطيئ» فقد تبنت دول عديدة تشريعات تنظم هذه المسألة, 
ومنها فرنساء أو تبيى البرمان الفرنسي في العام ١455‏ مجموعة من القوانين أطلق 
عليها مصطلح اخلاقيات علم الأحياء والطب. وأدحلت هذه القوانين إضافات 
وتعديلات مهمة في القوانين الفرنسية كالقانون المدني وقانون الصحة العامة. 


1ن 5626610116 2آ ,11112311 0105© تال 5مماعع]20م أء أععموع] راع11لناممع1 عنان امتصمد[ ) (١‏ 
1997 ,30 عالناعكءوهظ ,16-12 3 2116 ,01011 تتتاء5و115_)0135لال رععمموع نآ 
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فالمادة ١‏ -5 من القانون المدي الفرنسي تمنع الاعتداء على سلامة الجنس 
البشرئق وتحرم كل ممارسة» في نطاق 5 تحسين النسل» قهدف إلى تنظيم انتقاء 
الأشخاص. 


وتمنع أيضاً إحراء أي تغيير في الخصائص الوراثية وذلك يدف تعديل ذرية 
الشخص مع مراعاة عدم الإضرار بالأبحاث العلمية الي دف إلى الوقاية أو المعالحة 
و امراش لوال 

في الواقع أن البشرية جمعاء بحاحة» في عصرنا الراهنء إلى التأكيد على حماية 
سلامة الجنس البشري. فالتقدم العلمي والثورة البيولوحية حملا معهما مخاوف 
كثيرة» حيث ازداد حطر إحراء تعديلات على الثروة الوراثية للفرد مع هذا التقدم؛ 
فكان لا بد من تحديد إطار قانون للأبحاث العلمية» يقوم على احترام وحماية لجنس 
البشرية» .كنع كل بتذافق مقا نه" أنه يمك عدا دعن مكاي للحن السو 
وتضمن المادة ١‏ -5 من القانون المدني الفرنسي هذه الحماية عن طريق التأكيد 


مأتعقام '1 3 عاستعائة مم اناعم عد 1نل) زعنان عتقاءفل .أ حكك.© تل 16-4 عاعتامة' 1 )١(‏ 
.ع للقصقتاط ععقموهء '1 عل 
5 165 102اعة561 123 ع0 1521052 مدع 2ه' 1 3 املع عنا1ممقع ناء ع1261011م غأناه 1" 
.عام أوء 
5 اتعطاع]121] ناه أء 0متامع165م 13 3 أمفلمعا د5عطءععاععء دعل ع16(0016م حمود 
5 2115 ع2220116 ع6]1 ]الا7 12 131251011226100 211112 ,560610115 12212015 
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على مبدأين أساسيين يتعلقان بالجنس البشري وهما؛ مبدأ حماية الثروة الوراثية لكل 


المبحث الأول 
مبدأ حماية الثروة الورائثية لكل فرد بالنظر إلى ذريته 


لا يمكن, استناداً إلى هذا المبدأ إدحال تغييرات على الخصائص الورائية 
اص فنوطه اتعني اكرعةة 1ك قزل قاذ بإعرا دراوت فل مورتاه اذ 
جينات أحد الأشخاص يكون الحهدف منها منع بعض الخنصائص الي يتمتع بما هذا 
الشخص من الظهور لدى فروعه. 

وهذا ما نصت عليه الفقرة ” من المادة ١5‏ -4 من القانون الفرنسي.واستثئق 
المشرع الفرنسي من هذا المنع تغيير الخصائص الوراثية للشخص حي لو أدى ذلك 
إلى تعديل وراثي في ذريته» وذلك لأن الغاية من هذه الأبحاث هي حماية ذرية 


المتعص ولب كن مالع الور 


2 .م بأك.م0 ...تناه مع هلمم دعم ءمكهم ذعآ بمعنوء لم معع] .27 )١(‏ 
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ويعتقد البعض أن المنع المنصوص عليه في الفقرة ” من المادة ١5‏ -: المشار 
إليها أعلاه لا يشملء استناداً إلى مفهوم المخالفة» المداحلات الى تؤدي إلى تغيير 
مورئات شخخص دون أن يكون ذلك أي تأثير على ذريتهل". 

وتنص المادة /5/ من الإعلان العالمي بشأن المحين البشري وحقوق الإنسان 
على أنه: ((أ- لا يجوز إجراء أي بحث أو القيام بأي معالحة أو تشخيص يتعلق 
ممجين شخص ماء إلا بعد إحراء تقيبم صارم ومسبق للأحطار والفوائد المحتملة 
المرتبطة يذه الأنشطة مع الالتزام بأحكام التشريعات الوطنية في هذا الشأن. 


ب - ينبغي ف كل الأحوال التماس القبول المسبق والحر والواعي من الشخص 
المعيي. وفي حالة عدم أهليته للإعراب عن هذا القبول» وجب الحصول على القبول 
أو الإذن وفقاً للقانون مع الحرص على المصلحة العليا للشخص المع ......) . 

وجاء في المادة )١(‏ من اتفاقية (أوفيدو) المتعلقة بحقوق الإنسان والطب الحيوي 
أنه لا يمكن إحراء أي تدخل على ابحين البشري يكون من شأنه تعديل امجين» باستثناء ما 
إذا كانت أسباب وقائية أو تشخيصية أو علاحية تستدعي مثل ذلك التدحل شريطة أن 
لذايكرة مو شان ذلك القدسل إدضال تعدين اق عن ريني" 


.مه عتوتطاكملط عل كأه1 دعآ بعتاوعة8 5213 .2 )١(‏ 
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ومن آثار مبدأ حماية الثروة الوراثية للفرد عدم التمييز بين الأفراد القائم على 
الصفات الوراثية, فالمادة [5) من الإعلان العالمي للمجين البشري وحقوق الإنسان 
تنص على أنه لا يمكن أن يتعرض أي شخص لأي شكل من أشكال التمييز القائم 
على الصفات الوراثية» والذي يهدف إلى المساس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية 
والمساس بكرامته. 

وكذلك الحال بالنسبة لاتفاقية (أوفيدو) المتعلقة بحقوق الإنسان والطب 
الحيوي» حيث تنص المادة /١١/‏ منها على أنه يحظر كل شكل من أشكال التمييز 
المبتارسس :كيان تعش دلي تروك الورائية بهذا ما فكت إلبة أيعا اد (231) 


من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. 
المبحث الثااى 
مبدأ حماية الغروة الورائية للبشرية جمعاء 


تهدف الفقرة الثانية من المادة ١5‏ -4 من القانون المدني الفرنسي إلى حماية 
الثروة الوراثية للجنس البشري» وذلك عن طريق منع كل تطبيق لتحسين اللجنس 
يهدف إلى تنظيم انتقاء الأشخاص. في الحقيقة يمكن أن تؤدي التطورات الحائلة الي 
وقعت في محال الوراثة والطب وعلم الأحياء إلى تغيبر طبيعة الجنس البشرى إذا لم 
يكن هناك ضوابط قانونية تخضع لها الأبحاث العلمية في هذه ابحالات فبعد أن تم 


مجلة الشريعة والقانون --العدد الثاني والعشرون -ذوالقعدة 475١ه‏ يناير 6١٠٠م‏ خف 


المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


الإعلان عن الخريطة الوراثية للانسان» بالكامل» أصبح من الممكن الحصول على 
كاتناك جقرية وفقا للصفات امرفوات:فا: 

وأصبح من الممكن انتقاء الشخص د للمواصفات الى تم وتيا فا 
فكان لا بد من أن يتدحل المشرع ليمنع كل الممارسات المتعلقة بتحسين النسل 
كدف انتقاء الأشخاص. وهذا ما فعله المشرع الفرنسي عندما منع مثل هذه 
الممارسات مموجب الفقرة الثانية من المادة ١‏ -4 من القانون المديي. 

ويعتقد البعض بأن هذا المنع لا يشمل تحسين النسل الفردي الذي يسمح 

ا 0 : )0 

للزوجين أن يرفضا ولادة طفل مصاب .عرض ورائي خطير' '. 

ولا يشمل المنع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ١‏ -4 المشار إليها 
أعلاه انتقاء الأحنة بمدف إعادة زرعها في رحم امرأة» حيث يمكن انتقاء الأحنة الي 
تتمتع بحالة صحية جيدة وبالتالي تفضيلها على الأحنة الي يبدو عليها علامات بعض 
الأمراض. وانتقاء الأحنة يتم بصورة خاصة في نطاق عملية الإنحاب المساعد طبياً. 

وقد ساعد في إضفاء طابع الشرعية على عملية انتقاء الأحنة قرار امحلس 
الدستوري الصادر في ١997/17/54‏ والذي جاء فيه أنه لا يوحد أي مبدأ ذو 
قيمة دستورية يحمي القروة الورائية للبشرية/". 


)١( بممعل1‎ 1 

2 .00.1 ,...تتتة أطع ه1000 دعم اع صلم دعا بمعناوء 1 ممع .12 ( ١‏ 
لقد طلب بعض النواب الفرنسيين الذين اعترضوا على عدم دستورية القوانين المتعلقة بأخلاقيات 
الطب وعلم الأحياء من المجلس الدستوري أن يعلن بأن حماية الثروة الوراثية لكل فرد وللبشرية 
جمعاء تشكل مبدأ دستوريا ضروري جدا وكان هدفهم من وراء ذلك أن يعنعوا إمكانية ممارسة 


مجلة الشريعة والقانون -العدد الثاني والعشرون -ذوالقعدة 175١ه‏ يناير 5١٠٠م‏ خرف 


المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


زد على ذلك أن بعض النصوص القانونية تسمح بإحراء انتقاء للأجنة بناء 
على معايبر وراثية. فالمادة (1..2213-1) من قانون الصحة العامة تسمح باللجوء إلى 
الانقطاع الإرادي للحملء أي الإحهاضء في أي مرحلة من الحملء إذا تبين أثناء 
التشخيص بأن الحنين مصاب .كرض وراثي خطير ميؤوس منه. 


وتحيز المادة (1.2131-4) من القانون نفسه إجراء تشخيص قبيل الزرع في 
إطار الإنحاب المساعد طبياً» على الحنين في الأنبوب إذا كان هناك احتمال قوي بأن 


المرأة ستضع طفلا مصابا.محرض وراني خطير جدا وميؤوس من شفائه. 


ولكي يضمن المشرع مبدأ احترام حماية الثروة الوراثية أو التراث الوراثي 
للبشرية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ١5‏ -4 من القانون المدني» اعتبر أن 
مخالفة أحكام هذه الفقرة تشكل جناية.وتعاقب المادة (511-2..]) من قانون 
العقوبات الفرنسي على البدء بتنفيذ عملية تحسين الجنس بهدف تنظيم انتقاء 
الأشخاص بالاعتقال المؤقت لمدة عشرين سنة. 


انتقاء للأحنة عن طريق إتلاف الأجنة الزائدة الى تم تلقيحها في إطار الإنجاب المساعد طبياً. ولكن 
انملس الدستوري ذهبء كما رأينا في المتن» عكس ذلكء وأقر بصورة ضمنية أن انتقاء الأجنة لا 
يخالف أير يدا دستوريء. 
واستنادا إلى ذلك ذهب بعض فقهاء القانون الدستوري في فرنسا إلى أنه هناك ثغرة دستورية» في 
هذ البحال: يحب سدهاء وذلك بتعديل الدستور وإضافة مادة إليه تكرس مبدأ حماية الثروة الورائية 
للبشرية» إلا إذا ارتأى المجلس الدستوري أن يربط هذا المبدأ.مبدأ حرمة سلامة الجنس. انظر : 
5 3 تللاعا 1211123610021 ع1ان20110 تله 6أمء165م 016مم 182 ,تاعلط )د84 لسممضتامعظ 
هآ[ ,علدء0102601 عتوتطاظ أء 0ملاتطتاكمهن) مذ 1997 تعتمة] 7 اه 6 وع1 
7 91151998 ,ع215ج11530 2100 معططتاءمل0 


مجلة الشريعة والقانون --العدد الثاني والعشرون -ذوالقعدة 175١ه‏ يناير ١١٠٠م‏ غرف 


المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


ونظراً لجسامة الأحطار المحتملة المترتبة على تطبيقات الوراثة البشرية وعلم 
الأحياء وطابعها العالمي» اهتمت المنظمات الدولية بحماية مستقبل الإنسانية» فجعلت 
من االؤار الور الي حيفن اتن كناصر بالتزانةه الستزك للبسرية: قالادة الأوق م 
الإعلان العالمي للمجين البشري وحقوق الإنسان جحعل من المحين البشري قوام 
الوحدة الأساسية لجميع أعضاء الأسرة البشرية» وكذلك قوام الاعتراض بكرامتهم 
الكاملة وتنوعهم. وهو بالمعيئ الرمزي تراث الإنسانية. وفي هذا السياق» تنص المادة 
)١١(‏ من الإعلان المذكور على أنه يجب أن تهدف تطبيقات البحوث الخاصة باحين 
البشري» ولا سيما تطبيقاتها في بحالات علم الأحياء والوراثة والطب. إلى تخفيف 
الآلام وتحسين صحة الفرد والبشرية جمعاء. 

وتمنع المادة /4 /١‏ من اتفاقية (أوفيدو) المتعلقة بحقوق الإنسان والطب الحيوي 
استخدام تقنيات: الإنجاب المساعد طبياً من أجخل اعتيار تحنس الطفل الذي يرغب 
الأهل في إنحابه. 

واستثنت من ذلك حالة ما إذا كان اخحتيار الجنس يهدف إلى تنب مرض 
وراثي خطير مرتبط بالجنس. وجاء في المادة الثالثة من ميثاق الحقوق الأساسية 
للاتحاد الأوروبي أنه يجبء في نطاق الطب وعلم الأحياء» مراعاة منع الممارسات 
الي قدف إلى تحسين الجنس وتأصيله» وخاصة تلك الي دف إلى انتقاء 
الأشخاص. 


مجلة الشريعة والقانون -العدد الثاني والعشرون -ذوالقعدة 4750١ه‏ يناير 6١٠٠م‏ ضف 


المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


الخدذقة 


في ظل الثورة البيولوجية والحندسة الوراثية والمنجزات العلمية والتقنية الي 
حققتها في بحالات علم الأحياء والطب والوراثة عرفت الأبحاث العلمية آفاقاً 
واسعة. وإذا كانت هذه الأبحاث تفتح آذاقا أجديدة وغافزة السيي مضع انراق 
وينعكس ذلك على البشرية جمعاء» إلا أنها تثير إشكالات أخلاقية عدة» و يبدو أن 
مبدأ حرية البحث العلمي يدحل في تنازع ظاهر مع الحقوق والحريات الأساسية 
للفرد. 

لذلك لا بد من إعادة التوازن إلى العلاقة بين البحث العلمي وحقوق الإنسان 
وحرياته الأساسية» بحيث ليتم إزالة التعارض بينها ورسم الحدود الفاصلة بينها. 

تتطلب تطبيقات الطب الحيوي إجراء التجارب على الإنسان بالذات» وهذا 
الأمر يشكل خخطراً على الإنسانية بأكملها. ومن هنا ضرورة وضع إطار قانوني لمثل 
هذه التجارب, فقد حققت الثورة البيولوجية والهندسة الوراثية منجزات كبيرة في 
بحال المورثات واحين البشريء إذ تمكن الباحثفون من وضع الخارطة الكاملة للمجين 
البشري في نيسان 7٠٠١*‏ واستطاع الباحئون فك رموز أكثر من 043, من المادة 
الوراثية للإنسان» الأمر الذي ساعدهم على التعرف على المورثات المسؤولة عن 
بعض الأمراض الورائية الخطيرة. ونتج عن ذلك ظهور العلاج الحيئي الذي يقوم 
عن ضيسة الوركانة الشابة عي تورات وى النط تن امتجداء تقيات 


مجلة الشريعة والقانون -العدد الثاني والعشرون -ذوالقعدة 4750١ه‏ يناير 6١٠٠م‏ اضف 


المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


الثورة البيولوحية» في مجال الطب الحيوي» لغايات غير علاحية من شأنها المساس 
بكرامة الإنسان ووجوده لاسيما أن بعض الباحثين والأطباء صرح عن رغبته في 
استنساخ البشرء مما أثار الرعب ليس بين عامة الناس فقط وإنما بين الباحثين 
لاا 

كل ذلك دفع المنظمات الدولية والإقليمية إلى تبي اتفاقيات دف إلى وضع 
قواعد قانونية وأخلاقية تحدد نطاق البحث العلمي والشروط الواحب توافرها 
لإحراء التجارب العلمية على الكائن البشري بشكل يؤمن التوافق بين مبدأ البحث 
العلمي وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. 

ففي ١9917/1١1١/١١‏ تبنت منظمة اليونسكو التابعة لمنظمة الأمم المتحدة 
الإعلان العالمي حول البحين البشري وحقوق الإنسان الذي ينص في المادة العاشرة 
منه على أنه لا يمكن ترجيح إجراء الأبحاث العلمية في محال البحين البشري وتطبيقاته» 
لاسيما في بمحالات علم الأحياء والوراثة والطب الحيوي» على مبدأ احترام حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية والكرامة الإنسانية للأفراد. وتحظر المادة )١١(‏ منه 
الممارسات المخالفة لكرامته مثل الاستنساخ البشري التكاثري. وتحدد المادة (؟١)‏ 
من الإعلان المذكور الغاية من تطبيقات البحث العلمي» المتمثلة في تخفيف العذاب 
وتحسين الحالة الصحية للفرد وللانسانية جمعاء. 

5 الإشارة إلى اتفاقية حماية حقوق الإنسان وكرامة الكائن البشري 
مواجهة تطبيقات علم الأحياء والطب الي تم تبنيها في إطار مجلس أوروبا في 


مجلة الشريعة والقانون --العدد الثاني والعشرون -ذوالقعدة 475١ه‏ يناير 5١٠٠م‏ نثرف 


المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 


(أوفيدو) في أسبانيا بتاريخ 2١991/5/4‏ حيث تكرس المادة الأولى منها مبداً 
احترام الكرامة الإنسانية. وتكرس المادة )١(‏ من هذه الاتفاقية مبدأ حرية البحث 
العلمي» ولكنها تشترط في البحث العلمي مراعاة الأحكام القانونية الي تضمن 
حماية الكائن البشري. 

وعلى الصعيد الوطيئ اهتمت الدول» وخاصة في الغرب» بتنظيم التجحارب 
والأبحاث العلمية الي تنم على الكائن البشري» ووضعت القواعد القانونية الي 
تكفل تحقيق التوازن بين حرية البحث العلمي وبين حقوق الإنسان. 

وف خاتمة هذا البحث أرى أنه لا بد من أن يهتم المشرع في الوطن العربي 
عموماً وفي الجمهورية العربية السورية خحصوصاً ممفرزات الثورة البيولوجية 
وتطبيقاتها في محال الطب الحيويء. وأن يضع الإطار القانوني لمثل هذه التطبيقات. 

ويحب عليه أن يأحذ بعين الاعتبار التمبيز بين متطلبات التقدم العلمي 
والبحث العلمي وبين احترام الإنسان لذاته. فالبحث العلمي يحب أن يكون في 
حدمة الإنسان والإنسانية» لا بد أن يكون الإنسان في خدمة البحث العلمي. كل 
ذلك يتطلب وضع ضوابط محددة للبحث العلمي» بحيث تبين بدقة الشروط الي 
يحب أن تخضع لما التجارب العلمية على الإنسان» وذلك حى لا تنقلب نعمة التقدم 
العلمي في محال الطب الحيوي إلى نقمة على البشرية» ويكون هذا التقدم سبباً في 
روا الانسان ويكون الأجياف هن سبي 3 النساء علق اذريه: 


مجلة الشريعة والقانون -العدد الثاني والعشرون -ذوالقعدة 1475١ه‏ يناير 5١٠٠م‏ نوف 


المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 
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مجلة الشريعة والقانون -العدد الثاني والعشرون -ذوالقعدة 4750١ه‏ يناير 6١٠٠م‏ رف 


المبادىء القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية د. فواز صالح 
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متتنا80 015ج2ة11 ,كتتةظ ,عمغع نال و06[ ع[ ,دعتاوعد[ تتتمادء 1 ٠»‏ 
,102 


,165 010مططاءع]210 أء عنالوتطا8106 العممصممءط عتتهمم ماع01 » 
1 وذأعللتناءعآ1 


2 2016105 ,021107آ ,كتعمد 1انكتك ع000 ع1 » 
101105 ,021102آ ,215ج832 عنان1اطنام قاصدد 12 عل ع000 ع1 ٠»‏ 
1011015 ,031102آ ,215ج2ة1 6031م ع000) تتوعتاتاواط ع1 » 


انيً: مواقع على الانترنت: 
-21 72/2 ] /11. عع ]1222..1ع 00. 71177777 //:نصاغخط -1 
1 17/137177//:ماغط -2 
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